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المحاضرة 1
المبحث الأول
ماهية التشريع الجنائي الإسلامي و مقارنته بالقانون الوضعي
 مطلب الأول : مدى المقارنة بين الشريعة و القانون الوضعي 
ينشا القانون الوضعي في الحماية التي ينظمها ويحكمها ضنيلا محدود القواعد ثم يتطور بتطور الجماعة فتزداد قواعده ، وتسامى نظرياته كلما إزدادت حاجات الجماعة وتنوعت ، وكلما تقدمت الجماعة في تفكير بها وعلومها و أدابها وهو يسرع في التطور والسمو كلما تطورت الجماعة التي يحكمها فالجماعة إذن هي التي يخلق القانون الوضعي وتصنعه على الوجه الذييسد حاجاتها وينظم حياتها وهو تابع لها وتقدمه مرتبط بتقدمها  وعلماء القانون في الحديث عن نشأة القانون يرجعون إلى تكون الأسرة و القبيلة و العشيرة حتى تكونت الدولة ، التي بظهورها وحدت العادات و التقاليد وجعلت منها قانونا ملزما لجميع الأفراد و الأسر و القبائل الداخلة في نطاقها ولكن قانون كل دولة لم يكن يتفق مع قوانين الدول الأخرى ، وظل هذا الخلاف حتى بدأت مرحلة الأخيرة من التطور القانوني  في أعقاب القرن الثامن عشر على هدى النظريات الفلسفية و العلمية و الإجتماعية فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت إلى لآن تطورا عظيما وأصبح قائما على نظريات أساسها العدالة و المساواة و الرحمة و الإنسانية وقد أدى شيوع هذه النظريات إلى توحيد معظم القواعد القانونية في كثير من دول العالم ولكن بقي لكل دولة قانونها الذي يختلف عن غيره من القوانين في كثير من التفاصيل .
أما الشريعة الأسلامية لم تنشأ هذه النشأة ولم تسر في هذا الطريق حيث لم تكن قواعد قليلة ثم كثرت ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت ولا نظريات أولية ثم عدلت ، وإنما نزلت من عند الله شريعة كاملة جامعة مانعة لا تشهد فيها نقضا ، نزلت في فترة قصيرة لا تجاوز المدة اللازمة لنزولها مصداقا لقوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " 
فجاءت أحكام عامة و مجردة فهي لا تخص جماعة دون أخرى أو دولة دون أخرى وإنما جاءت للناس كافة على اختلاف أقاليمهم و عاداتهم و تقاليدهم 
كلما جاءت كاملة لا نقض فيها ، جامعة تحكم كل حالة ، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة ، شاملة لأمور الأفراد و الجماعات و الدول فهي تنظم الأحوال الشخصية و المعاملات وكل مايتعلق بالأفراد ، وتنظم شؤون الحكم و الإدارة و السياسة 
كما تنظم علاقات الدول ببعضها في الحرب و السلم 
 كما أنهالم تأت لوقت محدد أو زمن محدد وإنما شريعة لكل عصر حيث صيغت بطريقة لا يؤثر عليها مرور الزمن ، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية ، فجاءت نصوصها من العموم و المرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم بكن في الإمكان توقعها ، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير و التبديل كما تتغير نصوص القانون الوضعي مصدقا لقوله تعالى " لا تبديل لكلمات الله " 
 - أولا - الإختلافات الأساسية بين الشريعة و القانون الوضعي :
تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي في ثلاثة أوجه :
- الوجه الأول : ان القانون من صنع البشر و الشريعة من عند الله عزوجل حيث يظهر في الأول النقص وعرضه للتغيير و التبديل أو مايسمى بالتطور كلما تطورت الجماعة أما الشريعة فصانعها الله وتظهر فيها قدرة الخالق وكماله وإحاطته بما كان وما يكون بحيث صيغت بطريقة تحيط بكل شيء في الحال والمستقبل وليست في حاجة للتغيير و التبديل مهما تغيرت الأوطان و الأزمان وتطور الإنسان .
- الوجه الثاني : أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وسد حاجاتها ، وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة .
أما الشريعة بقواعدها وضعها الله سبحانه وتعالى عن سبيل الدوام لتنظيم شؤون الجماعة فهي تتفق مع القانون فإن كليهما وضع لتنظيم الجماعة ولكن تختلف عليه في أنها دائمة وهذه الميزة التي تتميز بها الشريعة تقتضي أن :
أن نصوص الشريعة نصوصها مرنة وعامة بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان ، وتطورت الجماعة وتعددت الحاجات وتنوعت
أن قواعدها بلغت من السمو بحيث لا تتأخر في وقت أو عصرما عن مستوى الجماعة ومن الآيات القرآنية التي جاءت بمبادئ وبلغت من المرونة و العموم 
" إن الله يأمر بالعدل و الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفساد و المنكر "
" إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها ، وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "
وقوله " لايجرمنكم  سنآن قوم على ان لاتعدلوا . اعدلوا هواقرب للتقوى "
" ياايها الذين آمنوا كونوا  قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والأقربين 
- الوجه الثالث :أن الجماعة هي التي تضع القانون وتلونه بعاداتها وتقاليدها وهو وضع في الأصل لتنظيم شؤون الجماعة ولم يوضع لتوجيهها ، ومن ثم كان متأخر عن الجماعة وتابعا لتطورها ، إلا أن هذا الأصل قد تعدل في القرن الحالي ، حيث أصبحت الدول تدعوا إلى أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجه الشعوب وجهات معينة كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة 
أما الشريعة الإسلامية فلم توضع لتنظيم شؤون الجماعة فقط ، وإنما المقصود منها قبل كل شيء خلق الأقراد الصالحين و الجماعة الصالحة ، وإيجاد الدولة المثالية ليوجه الناس إلى الطاعات و الفضائل  فعلمتهم و أديتهم ، وأشعرتهم العزة و الكرامة ، وأخذتهم بالمساواة التامة و العدالة المطلقة ، وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر و التقوى ، وحرمت عليهم الإثم و العدوان
 فالميزات الجوهرية التي تميز الشريعة و القوانين الوضعية هي الكمال و السمو و الدوام وهذه الميزات متوفرة في كل مبدأ وفي كل نظرية وفي كل قاعدة قانونية 
  - ثانيا - القواعد الموضوعية للتشريع الجنائي الإسلامي
1 – لا جريمة ولا عقوبة  بغير نص 
 من القواعد الأساسية في القانون الجنائي في العصر الحديث قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وهي القاعدة التي يعبر عنها أحيانا بمبدأ الشرعية .
وتقتضي هذه القاعدة ألا تعتبر أفعال الأفراد و صور سلوكهم جرائم إلا إذا كان هناك نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية في الدولة يقرر جعل هذا السلوك المعين جريمة ويقرر عقوبة له بشرط أن يكون هذا النص التشريعي قد صدر قبل إرتكاب الفعل أو وقوع السلوك المراد عقابه .
ويعتبر النص على هذه القاعدة موضع إجتماع هذه القوانين و الدساتير العربية كذلك نص عليها في الدستور و قانون العقوبات الجزائري في المادة الأولى منه لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن إلا بقانون
- التشريع الجنائي الإسلامي وقاعدة الشرعية 
 ليس هناك نص في التشريع الجنائي الإسلامي يفيد يعينه الأخذ يقاعده الشرعية ، إلا أن إستنتاج القاعدة من نصوص القرآن و السنة ، فأما آيات القرآن الكريم فمنها قوله تعالى " وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا " (سورة الإسراء الآية 15) وقوله تعالى " وما كان ربك مهلك القرى حتى نبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا " (القصص الآية 59 )
وقوله تعالى " رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما " سورة النساء الأيه 164
ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقرر تطبيقات لهذه القاعدة قوله في حجة الوداع " ألا وإن دم الجاهلية موضوع وأول دم أبدأ به دم الحارث بن عبد المطلب إن ربا الجاهلية موضوع و أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب " 
وتفيد هذه النصوص في مجموعها أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن إستحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار به ومن هذه الآيات و الأحاديث إستنتج الفقهاء القاعدتين الأصوليتين اللتين تفيد أن مضمون قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، قاعدة لا تكليف قبل ورود الشرع "
وقاعدة أن " الأصل في الأشياء الإباحة " 
وتطبيق هاتين القاعدتين في مجال الفقه الجنائي يعني حظر العقاب على صور السلوك التي لم يرد نص بتجريمها ، وقصر العقاب على صور السلوك المجرمة على حالات إرتكابها التي تقع بعد ورود النص القاضي بالتحريم 
من هنا تبين أن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بغير قانون يتم في الفقه الجنائي الإسلامي على أحد إطارين إطارمحدد في جرائم الحدود و القصاص ، حيث يأتي النص محدد للفعل المجرم وللعقوبة المقررة له ، وإطار مرن في جرائم التعزير حيث تبين النصوص الأفعال التي تعتبر أو يمكن أن تعتبر جرائم تعزيرية ، وتترك تحديد العقاب عليها للسلطة المختصة بذلك في الدولة الإسلامية تراعي في تعزيره وتوقيعه ظروف الزمان و المكان وشخص الجاني 
2 – عدم رجعية التشريع الجنائي 
إن من نتائج قاعدة الشرعية الجنائية ، في نظر الفقه الجنائي أن النصوص الجنائية لا ترجع إلى الماضي ، وإنما يكون تطبيقها بأثرمباشر على الوقائع التي تحدث بعد صدور هذه النصوص وهذا مايعرف بمبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي إلى الماضي ، لأنه لا يتصور في نظام قانوني أن يأخذ بمبدأ الشرعية ، ثم يهدره الأخذ بمبدأ عدم الرجعية ، وذلك كل الشأن في الأحكام الجنائية الإسلامية .
وقد كان هذا الفهم واضحا عند الفقهاء الدين قرروا في التعزير أنه لا يجوز فيه تطبيق العقوبات على أفعال وقعت قبل إعلانها و بلوغها إلى علم المخاطبين بالنصوص المقررة لها ، وفي ذلك يقرر القاضي " أبو يعلى الحنبلي " أنه عند تقرير عقوبات تعزيرية يجب على القاضي أن يقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب قبل الإنذار، وواضح من ذلك أن العقوبات التعزيرية التي يفرضها أولو الأمر في الدولة الإسلامية لا يكون لها أثر رجعي تطبق به على ما سبقها من حوادث
3 – المساواة أمام النصوص الجنائية 
يشترط فقهاء القانون الجنائي الحديث لنجاح هذا القانون في أداء رسالته أن يسري في حق كافة من يخالفونه دون تمييز ويعبر عنه بمبدأ المساواة أمام النصوص الجنائية .
وفي مجال القانون الجنائي كان التمييز بين الناس واضحا فكانت دية القتيل من الأشراف أو السادة أضعاف دية الشخص العادي ، وقد واجه الإسلام هذه العادات فألغاها وقرر منذ نزول القرآن أن الناس متساوون أمام أحكام الله سبحانه وتعالى ، لافرق في ذلك بين الأحكام الدينية و القانونية .
وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الدية مائة من الإبل لكل قتيل دون تفرقة بين شخص و شخص ، وأن المسلمين تتكافأ دماؤهم فإن من قتل فإنه يقتص منه بقتله إلا أن يعفوا أولياء المقتول فتجب لهم الدية .
كما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة المساواة في تطبيق النصوص الجنائية بنص واضح لا يحتمل تأويلا ولا خلافا في السرقة التي إقترفتها إمرأة من بني مخزوم ،فاهتمت قريش لأمرها خوفا أن يطبق عليها عقوبة القطع فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع لها عند رسول صلى الله عليه وسلم فغضب لذلك وخاطب الناس قائلا " أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه " وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأ.. الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
المطلب الثاني
ماهية الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي و القانون الوضعي
تعددت مفاهيم الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي حسب الفقهاء ، و هناك من المفاهيم ماتقارب تعريف علماء القانون الوضعي لها ، ويقسمونها إلى عدة تقسيمات حسب جسامة العقوبة .
- أولا – مفهوم الجريمة
تعرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بانها محظورات شرعية زجر الله عنها بجد أو تعزير أو هي معاصي .
وينظر الفقهاء إلى المعاصي من ناحية سلطان القضاء عليها وماقرره الشارع من  عقوبات دنيوية ، فيخصصون إسم الجرائم بالمعاصي التي لها عقوبة ينفذها القضاء .
- فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله ، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه ويتبين من التعريف أن الفعل لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة ، فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس جريمة ، والغاية في ذلك حفظ مصالح الجماعة وصيانة النظام الذي تقوم عليه ، ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلقة بالأخلاق الفاضلة .
وتعريف الجريمة على هذا النحو يقارب تعريف علماء القانون لها فهي الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة  له ، فإنه بمقتضى  القانون لا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا كان ثمة نص على العقاب ولا عقاب من غير نص 
و المصالح التي خصها الإسلام بالحماية هي  حفظ الدين – و حفظ النفس  حفظ العقل – حفظ النسل وحفظ المال 
وفعلة العقاب على الجريمة منع الناس من إقترافها ، لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الإنتهاء عنه ولو لا العقاب لكانت الأوامر و النواهي أمورا ضائعة ، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر أو النهي معنى مفهوما ونتيجة مرجوة ، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ، ويمنع الفساد في الأرض ، ويحمل الناس على الإبتعاد عما يضرهم ، أو فعل مافيه خيرهم وصلاحهم .
ولما كانت الأوامر و النواهي تكاليف شرعية فإنها لا توجه إلا لكل عاقل فاهم التكليف ، إذ التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولافهم مستحيل كالحيوان ومن إستطاع أن يفهم أصل الخطاب ولا يفهم تفاصله من كونه أمرا أو نهيا ، ومقتضيا للثواب و العقاب ، كالمجنون والصبي الغير مميز فهو في عجزه عن فهم التفاصيل كالجماد في العجز في فهم أصل الخطاب ومن ثم يتعذر تكليفه 
فالجريمة بصفة عامة اركان لابد توفرها وهي :
- ان يكون النص يحظر الجريمة ويعاقب عليها وهو مانسميه في القانون الوضعي بالركن الشرعي للجريمة .
- إثبات العمل المكون للجريمة سواء كان أمرا ونهيا وهو مايسمى في إصلاح القانون بالركن المادي للجريمة .
- أن يكون الجاني مكلفا أي مسؤولا عن الجريمة وهو مانسميه الركن المعنوي 
- ثانيا - تقسيم الجرائم في الشريعة  
و التشريع الإسلامي سلك مسلكين في تقدير العقاب ، المسلك الأول هو بيان الجريمة المقترنة بعقوبتها بيانا بعد إحصاء الجرائم و العقوبة فيها وذلك في الحدود و القصاص ، و المسلك الثاني أن يعرف الجريمة تعريفا عاما ويترك لولي الأمر تقدير العقوبات على حساب الأحوال و المناسبات ، ويقدر ولي الأمر أيضا العقوبة تقديرا عاما ليكون للقاضي فرصة تحقيق العدالة في كل قضية 
وتقسم الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة لها إلى ثلاثة أقسام  :
- 1 - جرائم الحدود : يطلق الحد على جرائم الحدود وعقوباتها ويقال إرتكب الجاني حدا وعقوبته حدا ، وإذا أطلق الحد على الجريمة فإنما يقصد به تعريف الجريمة بعقوبتها أي أنها جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا حقا لله تعالى ومعنى مقدرة أنها محددة معينة ليس لها حد أدنى ولا حد أعلى
ومعنى أنها حق لله هي إعتداء على حق الله تعالى لأنه الجريمة تمس حدا من حدود الله التي رسمها وعينها ، ومنع الناس من إرتكابها وحدود الله تعالى محارمه ، وحماه الذي منع الناس أن يجتازوهما فهي مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام وهذه هي الغاية من دين الله فلا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة ، وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد وهي سبعة : الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة – الردة – البغي 
- 2 - جرائم القصاص والدية : وهي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أودية ، وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد ، ومعنى أنها مقدرة أنها ذات حذ واحد فلبس لها حد أدنى وحد أعلى تتراوح بينهما .
ومعنى أنها حق للأفراد أن المجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء ، فإن عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها ، سواء كان العفو على مال ( دية) أو على غير مال .
فالقصاص في العقوبات على جرائم لضمان المتلفات ، فكما أن ضمان المتلفات قد يكون بمثلها في السوق قد يكون بقيمتها ، فهي تعويض بالمثل معنى .
وقسم الفقهاء القصاص داني قسمين : قصاص صورة ومعنى وقصاص معنى فقط ، قصاص صورة ومعنى  فالحالة الأولى : هو أن ينزل بالجاني العقوبة المادية مثل ما أنزل بالمجني عليه ، وهذا هو المعنى الظاهر من النصوص الأصلية للكتاب و السنة وهو الأصل في القصاص  
منها قوله تعالى " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص " ( ذكر الآية و السورة سورة مائدة الآية 45 ) مقررة بنص من الشارع سواء كان النص في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة و كذلك عقوبتها قدرها الشارع لا يتصور النقص منها .
قصاص معنى : هو دية ما أتلف بالجناية وأرش الجناية وهو العقوبة المالية على الإعتداء على الجسم ولايتجه إليه إلا إذا تعذر القصاص الأصلي .
وجرائم القصاص والدية خمس القتل العمد – القتل شبه العمد – القتل الخطأ – الجناية على مادون النفس عمدا ، الجناية على مادون النفس خطأ . و الجناية على مادون النفس الإعتداء الذي لا يؤدي إلى الموت الضرب و الجرح العمدي – والجروح الخطأ 
وجرائم التعزير غير محدودة كماهو الحال في جرائم الحدود أو القصاص والدية وليس في الإمكان تحديدها وقد نصت الشريعة على بعضها وهو ما يعتبر جريمة في كل وقت كالربا و الخيانة الأمانة و الرشوة ، وتركت لولي الأمر النص على بعضها الآخر وهو الجزء الأكبر
- 3 - جرائم التعزير: هي التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآني او حديث نبوي مع ثبوت نهي الشارع عنها لأنها فساد في الأرض أو تؤدي إلى فساد فيها . مثل الغش في الأطعمة أو الطفف في الميزان و المكيال أو الرشوة 
و التعزير هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة فهو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشارع لها عقوبة 
وقد جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة لكل جريمة تعزيرية وإكتفت بتفرير مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم تبدأ باخف العقوبة وتنتهي بأشدها وتركت للقاضي أن يختار العقوبة بما يلائم ظروف الجريمة وظروف المجرم فالعقوبات غير مقدرة 
ويكون مقيد في ذلك بالعدالة أولا ، و بالتناسب بين العقوبة و الجرائم وأن يتعرف حكم الله سبحانه وتعالى في القريب منها ، وإن لم يكن مماثلا لما نص عليه تمام المماثلة  
المبحث الثاني
جريمة السرقة في التشريع الجنائي الإسلامي و القانون الوضعي 
تعتبر جريمة السرقة من جرائم الحدود لأنه تقررلها 
المطلب الأول
جريمة السرقة في التشريع الجنائي الإسلامي
إن الإسلام إحترم المال من حيث أنه عصب الحياة ، وإحترم ملكية الأفراد له وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الأوجه ولذلك حرم الإسلام ، السرقة و الغصب ( النهب ) الإختلاس و الخيانة و الغش وكل الأفعال التي تشكل إعتداء على الأموال بغير سبب مشروع وشدد في السرقة ، فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة ، والحكمة في التشديد أنها تندر إقامة البينة عليها ، وحتى تحقق العقوبة الردع الخاص و العام فيكون قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس ، فلا يجرؤ أن يمد يده إليها وبهذا تحفظ الأموال وتصان .
والسند في تجريم وعقوبة السرقة بالقطع قوله تعالى " و السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا ، نكالا من الله ، والله عزيز حكيم "
الفرع الأول : ماهية السرقة 
قبل أن نتطرق إلى أنواع جريمة السرقة ونحاول أن نعطي اهم التعريفات الفقهية التي جاءت في هذا الشأن .
- أولا – تعريف السرقة : هي أخذ الشيء خفية ، ويقال إسترق السمع أي سمع مستخفيا فسمي الإستماع في خفاء إستراقا .
وقال " إبن عرفة " السارق عند العرب هو من جاء مستثرإلى جزر فأخذ منه ماليس له ، ويفهم من ذلك أن السرقة تتضمن أمور ثلاثة : 
- أخذ مال للغير 
- أن يكون الأخذ على وجه الإختفاء و الإستثار 
- أن يكون المال محرزا .
فلو لم يكن المال مملوكا للغير أو كان الأخذ مجاهرة أو كان المال غير محرز فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق 
- ثانيا – أنواع السرقة 
يقسم الفقهاء السرقة في الشريعة الإسلامية نوعان : سرقة عقوبتها حد ، وسرقة عقوبتها تعزير 
- أ – السرقة  المعاقب عليها بحد 
تتنوع السرقة المعاقب عليها بحد إلى نوعين ، سرقة صغرى وسرقة كبرى 
- السرقة الصغرى : وهي أخذ مال الغير خفية على سبيل الإستخفاء ، ففي هذا النوع من السرقة يؤخذ مال المجني عليه دون علمه ودون رضاه ، وحتى تتحقق الجريمة لابد من توفر هذين الشرطين معا فإن لم يتوفر أحدهما فلا يعتبر الفعل سرقة صغرى ، فمن يأخذ أثاث من بيت شخص آخر على مرآه دون إستعمال القوة يعد فعله إختلاسا ، ومن خطف من يد شخص آخر ورقة نقدية عد الفعل نهبا وليس سرقة صغرى ولا حد فيها .
- السرقة الكبرى : وهي أخذ المال بعلم المجني عليه ولكن بغير رضاه وعلى سبيل المغالبة ويسمى الحرابة وتسمى أيضا قطع الطريق وهي خروج طائفة  مسلحة ، في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء ، وسلب الأموال وإهلاك الحرث والنسل      (العصابات – جمعيات الأشرار ) 
- ب – السرقة المعاقب عليها بتعزير 
يدخل ضمن السرقة المعاقب عليها تعزيرا نوعان :
 النوع الأول يدخل ضمنه كل سرقة ذات حد لم تتوفر شروط الحد فيها أو درئ فيها الحد للشبهة كأخذ مال الإبن و أخذ المال المشترك .
النوع الثاني : هو أخذ مال الغير دون إستخفاء أي بعلم المجني عليه وبدون رضاه وبغير مغالبة ( إكراه ) ويدخل ضمنها النهب والإختلاس مثل من يأخذ ملابس آخر خلعها ووضعها بجواره ثم هرب بها 
وعن جابر – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – " ليس على خائن ، ولا منتهب ولا مختلس قطع " ويطلق الفقهاء عادة لفظ السرقة دون تمييز على السرقة الصغرى وهي السرقة المعاقب عليها بحد أما الكبرى فهي الحرابة أما أفعال النهب و الغصب و الإختلاس فيطلق عليها الإختلاس بصفة عامة
الفرع الثاني : أركان السرقة 
يتضح من تعريف السرفة على أنها أخذ المال خفية أنه يتوجب أن تتوفر لقيام الجريمة كان أو شروط 
1 – الأخذ خفية 2 – أن يكون المأخوذ مالا 3 – أن يكون المال مملوكا للغير 4 – أن يكون السارق مكلفا ( القصد الجنائي )
- أولا – الأخذ خفية 
يقصد بألأخذ خفية هو أن يؤخذ الشيء دون علم المجني عليه ودون رضاه مثل من يسرق مصوغ من بيت شخص أثناء غيابه أو أثناء نومه فإن كانت السرقة أو الأخذ في حضور المجني عليه  ودون مغالبة فالفعل إختلاس لا سرقة ، وإن كان الأخذ دون علم المجني عليه ولكن برضاه فالفعل لا يعتبر جريمة 
ويشترط في الأخذ أن يكون تاما وتتوفر في ثلاث شروط :
- أن يخرج المال المسروق من المكان الموجود به 
- أن يكون المال المسروق في حيازة المجني عليه 
-أن يدخل الشيء المسروق إلى حيازة السارق 
وفي حالة عدم توفر إحدى الشروط إعتبر الأخذ غير تام وكانت عقوبته التعزير لا القطع وهو ما يعتبره اليوم شروعا في السرقة مثال من يضبط وهو يجمع امصوغ ، أومن تسلق حائط مسكن بغرض الدخول للسرقة ، فهذه الأفعال لا يعتبر الشخص آخذا خفية لأن  ماأتاه من الأفعال لم يخرج الشيء المراد سرقته من المحل العد لحفظه ومادام لم يخرج المال من حرزه فإنه لم يخرج من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني وعبارة الخفية في مدلول القانون الوضعي هي الخلسة فهو يزيل يد المجني عليه على المسروقات أوعلى الحال محل السرقة 
والأخذ خفية على نوعين : فإما أن يكون أخذ مباشرا وإما أن يكون أخذا بالتسبب 
- الأخذ المباشر : فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع وإخراجه من المكان الموجود به بنفسه ، أوأي يؤدي فعله مباشرة إلى إخراجه كأن يدخل المكان الموجود فيه فيحمل المسروق ويلقي به إلى خارج المكان ، أو أن يقوم يقطع أكياس المحصول المحمل في عربة فيسقط في الأرض ويلتقطه فإذا تم الفعل بهذه الطريق بأن تولى أخذ المسروق مباشرة أو أدى فعله مباشرة إلى إخراجه فإن شروط الأخذ خفية تكون تامة ويقطع السارق بسرقته 
وإذا إشترك في السرقة إثنان أحدهما دخل مكان وجود المسروقات ونفي الثاني في الخارج وناوله الأول المسروق من فوق السور أو رمي بها إليه من النافذة يتفق الأئمة الثلاث و الشيعة الزيدة بخلاف أبو حنيفة على إعتبار الأخذ تاما بالنسبة للداخل ويرون أن المال المسروق يدخل في حيازته لأنه أقام زميله الذي في الخارج لتسليم المسروقات إليه ، أما بالنسبة الشخص الذي بقي في الخارج وإن كان المال المسروق دخل في حيازته ، فإنه لم يخرجه من حيازة المجني عليه ومن ثم كان شروط الأخذغير تامة .
أما إذا دخل الإثنين إلى محل أو مكان وجود المسروقات وقام أحدهما بحزم المسروقات وصعد الثاني إلى السطح لإلقائها إلى الخارج فالأخذ تام بالنسبة لكليهما وهو الرأي الراجع لكافة الأئمة .
- الأخذ بالتسبب :
معناه أن لا يباشر السارق إخراج المسروقات من مكانها بنفسه وإنما يؤدي فعله بطريق غير مباشر إلى إخراج المسروقات مثل أن يضع المسروقات على ظهر أو يربطها بحيوان ويتركه يخرج بها من حيازة مالكها أو المكان الموجودة به ويسلم المسروق لشخص مجنون ويأمره بإخراجه من مكانه .
والأخذ بالتسبب كالأخذ المباشرعقوبته القطع بشرط أن تتم شروط الأخذ فيخرج المسروق من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني ( السارة )
- ويشترط في الأخذ خفية أن ينقل الحيازة كاملة دون حق من المجني عليه للجاني أي أن ينقل الحيازة بعنصريها المادي و المعنوي عنصر التبعة و عنصر التملك فإن نقل أحد العنصرين دون الآخر ولو بغير حق فلا يعتبر الفعل سرقة فالمعير الذي يأخذ الشيء محل العارية خفية من المستغير أو الراهن الذي يأخذ الشيء المرهون خفية من المرتهن أففي هذه الحالة لا يعتبر الأخذ حفية لأن أخذه لا ينقل إلا أحد عنصري الحيازة فقط وما يشترط في الشريعة أن ينقل الآخذ الحيازة الكاملة بعنصريها المادي و المعنوي وهو نفس النظرية التي قال بها جارسون لتحديد الأفعال التي تعتبرسرقة فهو يفرق بين الحيازة الكاملة التي تشمل الركن المادي و الركن المعنوي للحيازة وهي حيازة المالك ، وبين الحيازة المؤقتة وهي التي تشمل الركن المادي فقط كحيازة المرتهن – و المستعير ، فيعرف جارسون الإختلاس أو الأخذ بأنه الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريه المادي و المعنوي ، فالحيازة إذن سيطرة إرادية للشخص على شيء سيطرة تمكنه من الإنتفاع به أو تعديله أو تحطيمه أو نقله 
ثانيا : - أن يكون المأخوذ مالا 
يجب أن يكون الشيء المسروق مالا ويشترط في المال المسروق شروط يجب توافرها جميعا ليعاقب عليها بالقطع وتتحدد هذه الشروط في : 
- ان يكون مالا منقولا 
- أن يكون مالا متقوما 
- أن يكون مالا محررا 
- أن يبلغ المال نصابا 
- 1 – أن يكون مالا منقولا : يجب أن تقع السرقة على مال منقول لأن السرقة تقتضي نقل الشيء وإخراجه من حرزه ( مكانه ) ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني ، وهذا لا يمكن إلا في المنقولات فهي التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر وليس من الضروري أن يكون المال منقولا بطبيعته بل قد يصبح كذلك بفعل الجاني مثلا من ينزع أبواب مسكن ويسرقها ، ويشترط أن يكون المنقول ماديا و يستوي في ذلك أن يكون صلبا كالخشب أو سائلا كالماء أو غازيا كوقود ، أما الأشياء أو الموال المعنوية فلا يمكن أن تكون محلا للسرقة لأنها حقوق مجردة غير قابلة للنقل إلا أنه يمكن أن ينصب السرقة على الأوراق المثبتة لهذه الحقوق وتعتبر هذه الحالة مالا منقولا وتقع السرقة على الورقة لا على ما تضمنته حقوق 
وتعتبر الشريعة أن السرقة قد تنصب على القوى كالكهرباء و العبرة في ذلك هي إمكانية حيازتها و التسلط عليها ونقلها من مكان إلى آخر في حيز المكان 
- 2 – أن يكون مالا متقوما 
يقصد بالمال متقوما أن يكون مالا محترم ، أو ما يجوز تملكه ، ودليل المالية و التقوم هو أولا جوازبيع المال وشرائه وثانيا وجوب ضمان القيمة على غاضب المال ، فكل ماجاز بيعه وشراؤه ووجب على غاصبه ضمانه فهو مال متقوم يقطع فيه إذا سرق من حرزه
أن يعتبر المال مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه ، فلا قطع على من سرق الخمر والخنزيرحتى لو كان ذلك المالك لها ذمي غير مسلم لأن الله حرم ملكيتهما و الإنتفاع بهما بالنسبة للمسلم وغير مسلم على السواء 
ويرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخنزير و الخمر وأن على متلفهما ضمان القيمة ، ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد .
ويستنى من القاعدة الماء فسرقته لا قطع عليها لأنها مما لا يتمول عادة أي انه يباع ولا يشترى الكلأ يرون غالبية الفقهاء بعدم القطع فيه لأنه ورد الشرع بإشتراك الناس فيه مصدقا لقوله – صلعم – " الناس شركاء في ثلاثة ، الماء و الكلأ و النار "
التراب فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطنين و البناء فلا قطع فيه لأنه لا يتمول ، وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطن الذي يعد للدواء أو الغسل أو الصبغ فهناك رذبين أنه لا قطع فيه لأنه ....أشبه بالماء و الرأي الثاني فيه القطع لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلد أن للتجارة و إذا صنع من التراب الفخار ففيه القطع لأنه يتمول عادة 
- 3 – أن يكون المال محرزا 
المقصود أن يكون المال محرزا ، و الحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء ، مثل الدار والد كان و الإصطبل و الأحواش ، و الجيوب ، فالحرز يعتبر شرطا في القطع فالركن الأساس في السرقة هو الأخذ على سبيل الإساخفاء ( خفية ) و الأخذ من غير حرز لا يحتاج إلى الإستخفاء ، ويرعى جمهور الفقهاء أن رسول الله – صلعم – منع القطع في المال غيرمحرز في حديثه " لا قطع في تمر معلق ولا حريسة الجبل حتى إذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ المجن " والحرز مختلف بإختلاف الأموال ، فالدار حرز لما فيها من أثاث و الإصطبل حرزا لما فيه من حيوانات والد كان حرز لما فيه من سلع و أموال ومن المتفق عليه أن الحرز نوعان :
 أ - حرز بالمكان أو حرز بنفسه 
 ب - حرز بالمحافظ 
أ - حرز بالمكان أو حرز بنفسه : 
فحرز بالمكان هو كل بقعة معدة للإحراز ممنوع الدخول إليها إلا بإذن كالبيوت والدكاكين و الخيم وزرائب المواشي و الإصطبلات ، فهي تعتبر حرزا بمجرد إعداد المكان لحفظ المال ، أو الإعتياد على حفظ المال فيه دون حاجة لإحاطة المكان فيه ببناء أو سور أو ما شابها .
كما يمكن ان يكون الإنسان حرزا لنفسه و لفراشه سواء كان في مكان محرز أو كا ن في الطريق ، فمن جلس على الطريق ومعه حقيبته وسرقت منه فيجب القطع لأن المال كان محرزا تحت يد صاحبه وتم إخراجه من يد مالكه زسواء كان مالكه نائما أو مستيقظا ، وإشترط الفقهاء في النائم أن يكون المسروق تحت جنبه أو تحت رأسه 
ب - الحرز بالحافظ أو حرز بغيره 
هو كل مكان غير معد للإحزاز ، يمكن الدخول إليه بلا إذن ولا يمنع منه كالمساجد و الأماكن العامة و يأخذ حكمها الطرق ، فإن لم يكن مناه حافظ ( حارس ) لا يعتبر حرزا ، ولهذا سمي حرز بغيره ، حيث تتوقف صيرورته حرزا على وجود غيره وهو الحافظ .
مثال : شخص تتعطل سيارته في الطريق العام فتركها بلا حارس فهي في غير حرز أما إذا ترك من يحرسها فهي في مكان محرز بالحافظ .
فالمسجد لايعتبر حرزا بنفسه إلا فيما يتعلق بالأشياء اللازمة له كالزرابي و المصابيح ، أما إذا دخل شخص للصلاة وترك معطفه وبه حافظة نقوده ، وسرقت ، فلا قطع في هذه السرقة ، لأن المسجد ليس حرزا بنفسه  ولعدم وجود الحارس على المال ، فلم يكن المال محرزا .
ونتيجة لذلك أن ما يعتبر حرزا بنفسه لا يشترط فيه وجود الحافظ لصيرورته حرزا ولو وجد فلا عبرة لوجوده ، وإذا سرق من حرز بغيره قطع إذا كان الحافظ قريبا منه .
- 4 – أن تبلغ المال المسروق النصاب 
 الأصل في شرط النصاب عدة أحاديث للرسول – صلعم – فشرط أن يتوافر في المال المسروق نصابا ، لأنه لا بد أن يجعل ضابطا لإقامة الحد ، ولابد أن يكون له قيمة يلحق الناس ضررا يفقدها ، لأن من العادة التسامح في الشيء الحقير من الأموال ، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه وقد إختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب ، فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب ، أو ثلاثة دراهم من الفضة ، أو ما تساوي قيمة ربع دينار .
وهذا ما جاء في حديث الرسول – صلعم – رواه النسائي " لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن " 
قيل لعائشة رضي الله عنها ماثمن المجن قالت ربع دينار
و يؤيده الحديث إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم "
بينما يرى الأحناف أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم فأكثر فلا قطع في أقل منها على أساس أن ثمن المجن 10 دراهم . 
بإنطلاق الآية " السارق و السارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله " مقيد بأحاديث الرسول صلعم 
- ثالثا – أن يكون المال مملوكا للغير 
يشترط لإكتمال جريمة السرقة أن يكون الشيء المسروق مملوكا لغير السارق ، فإن كان مملوكا للسارق فالفعل لا يعد سرقة ولو أخذه المال خفية .
و العبرة بملكية السارق للمسروق هو وقت  السرقة فإن تملكه قبل السرقة ثم خرج من ملكه قبل إقتراف فعل السرقة ، فهو مسؤول عن السرقة وعليه القطع ، وإن لم  يملكه ولكن دخل في ملكه وقت السرقة فلا مسؤولية عليه ، كأن ورثه أثناء السرقة . ويشترط لإنعدام المسؤولية أن يملكه قبل إخراجه من الحرز ، فإن ملكه يعد إخراجه ، لا  يعفى  من المسؤولية الجنائية لأن المال وقت إخراجه من الحرز كان ملك لغيره ومن ثم يقطع بسرقته 
فمن أخذ شيئا متنازعا عليه ملكيته ، لا يعاقب على السرقة إذا ثبتت له الملكية بعد ذلك ، فإذا لم يثبت أنه مالك الشيء حقا فالعبرة بجدية النزاع فحيثما كان النزاع جديا وكان الجاني معتمدا أنه يأخذ مايملك فعلا لم يعاقب على السرقة 
- رابعا – نية تملك المال المسروق مع التكليف 
إن نية التملك أو القصد الجاني تتوافر كلما كان مكلفا الجاني قد أخذ الشيء وهو عالم أن أخذه محرم ، قاصدا تملكه لنفسه دون علم المجني عليه ودون رضاه ، فمن أخذ شيئا معتقدا أنه مباح أو متروك فلا عقاب عليه لإنعدام القصد لديه ومن أخذ شيئا بغير قصد تملكه كأن أخذه ليطلع عليه و يفحصه أو لإستعماله ثم إعادته أو أخذه على سبيل الدعابة فكل هؤلاء لا يعتبر أحدهم سارقا لإنعدام نية التملك لديه كذلك لمن إستولى على مال مملوك له كان في حيازة غيره لا يعد سارقا لأن النية المعتبرة هنا هي نية إدخال ملك الغير إلى حيازة السارق .
وقد تتوافرأركان السرقة ومع ذلك لا يعاقب الآخذ أو يعاقب بتعزير وهذا في حالة إذا كان السارق غير مكلف أركان في حالة إكراه مادي أو أدبي .
المطلب الثاني
جريمة السرقة في القانون الوضعي
نظم المشرع الجزائري جريمة السرقة في ضمن الجرائم ضد الأموال و التي عددها في عدة أوصاف السرقة والأيتزار وخيانة الأمانة و النصب وإصدار شيك بدون رصيد .
ونص في المواد من 250 إلى المادة 370 أحكام السرقة 
وإنطلاقا من المادة 350 من قانون العقوبات التي اجمل فيها أركان جريمة السرقة تصريحا وتلميحا يقولها " كل من إختلس شيئا غير مملوك له بعد السارق و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 100 ألف إلى 500 ألف " وتطيق نفس العقوبة على إختلاس المياه و الغاز و الكهرباء و بقراءة بسيطة لنص المادة تبين أن السرقة تستلزم لقيامها موضوعا ينصب عليه نشاط الجاني ، وركنا ماديا ، وآخر معنويا .
 الفرع الأول : محل أو موضوع السرقة 
الموضوع الذي تنصب عليه السرقة يتمثل في منقول مملوك للغير يوجد في غير حيازة الجاني ، ونلاحظ أن المشرع الجزائري أشار إلى موضوع السرقة بلفظ الشيء وهي نفس الصياغة التي جاء بها المشرع الفرنسي في نص المادة 311/1 من قانون العقوبات الجديد وسوف نوضح أهم الشروط الواجب توافرها في موضوع السرقة .
- أولا – أن يكون شيئا يصلح محلا لحق عيني مالي 
نصت المادة 682 من القانون المدني " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية " 
فالقاعدة العامة أن الأشياء كافة تصلح محلا لحقوق مالية ، ولا يخرج عن هذه إلا الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها وهي التي لا يمكن لأحد أن يستأثر بها ، كالهواء ومياه البحر وأشعة الشمس ، لكن إذا أمكن الشخص أن يستأثر بجزء منها في حيز مادي معين فإنها تصبح مالا مملوكا له مثال تعبئة الأوكسجين في الأنابيب أو خارجة عن التعامل بحكم القانون ، فهي بطبيعها يمكن الإستنثار بها من قبل الأفراد ، ولكن القانون لا يجيز أن تكون محلا للحقوق المالية ويخرجها من دائرة التعامل ومثالها الصور المخلة بالحياء و الآداب و المخدرات و النقود المزورة و الأسلحة الغير مرخص بها .
ذلك أن القانون المدني إنما ينظم التعامل بين الأفراد فينفي صفة المال عما لايجوز التعامل فيه ، أي إمتناع بأن لا يكون للفرد حق الملكية عليه ، لكن لا يمنع إمكانية أن يكون للدولة حق عيني على هذا المال لأنه يصادر وتؤول إلى الدولة مثال المواد المخدرة التي تؤول ملكيتها للدولة بعد مصادرتها ، بل ويجوز إنشاء حق عليها في ظروف معينة كما هو الحال بالنسبة للمستشفيات و الصيدليات ، ومفاد ذلك أنها تعد ملكا لها ونظيف عليها أحكام السرقة .
- ثانيا - أن يكون محل السرقة من طبيعة مادية 
يكون الشيء ماديا إذا تمتع  في العالم الخارجي يكيان مستقل وملموس أيا كان وزنه أو حجمه وأي كانت هيئته ، أي لا يلزم لتحقق الطبيعة المادية للشيء أن يكون له وزن معين أو حجم محدد ، كما يستوى أن يكون في شكل سائل غازي أو صلب ويخرج عن هذا المفهوم 
الأشياء المعنوية والتي تشمل الأفكار و الحقوق المعنوية و لا يجوز أن تكون محل للسرقة لأنها لا تتجسد في كيان مادي ملموس فلا يتصور إنتزاع حيازتها 
ويقرر لها القانون حماية بنصوص أخرى حماية الملكية الفكرية و العلمية وبراءة الإختراع و الإبداع الفني 
ولكن إذا تجسدت هذه الأفكار أو المعلومات أو الألحان في سند مثبت للحق كالكتاب – و الورقة و الأسطوانة ، أصبحت شيئا مادي صالح للسرقة لكن الصفة المادية للشيء لا تقتصر على ما كان متخير أوله حيز مادي ملموس قابل للوزن ، بل يتناول كل شيء قابل للتملك و الحيازة و النقل من مكان إلى آخر 
ويطرح السؤال الثاني هل تعتبر الطاقة الكهربائية من الأشياء المادية التي تصلح محلا للسرقة نص المشرع الجزائري في المادة 350 الفقرة 2 من القانون العقوبات " وتطبيق نفس العقوبة على إختلاس المياه و الغاز و الكهرباء "
فصياغة المادة إعتبرت التيار الكهربائي و الغاز شيئا ماديا يمكن حيازته و السيطرةعليه ويشكل إختلاسه بالتالي سرقة و لقد سبق أن كيى المشرع الفرنسي ولقد نصيت المادة 33 قانون إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية و الغاز يعاقب على جنحة سرقة الكهرباء أو الغاز 
وتتحق سرقة الطاقة بإختلاف أنواعها كهرباء أو غاز وكذلك سرقة المياه بالإستيلاء عليها بدون رضاء صاحب الشأن وعلى نحو يخالف الإتفاق المبرم بينهما .
سواء كانت سرقة التيار المختلس أو المياه من الشركة أو من المشتركين ، فمن يصل أسلاكه بأحد الأسلاك الرئيسية أو الفرعية التي عن طريقها يتم توزيع الكهرباء على المشتركين les abannes  دون أن يكون له عقد إتفاقي مع الشركة للتزود بالكهرباء ، ويتصل إلى إستهلاك الكهرباء دون دفع ثمنها ، أو أن يصل أسلاك جاره بدون رضائه بحيث يكون الإستهلاك على حساب الجار 
أو أن يستهلك الكهرباء دون مرورها على العداد .
ويأخذ نفس الحكم من يقوم بمد قنوات مياه موازية لقنوات المياه الموجودة أو من يضع مضخة بطريقة سرية لضخ الماء من سد مائي لمصنعه المجاور للسد .
لكن في حالة إذا كان المختلس للتيار الكهربائي يربطه عقد مع الشركة للتزود بالكهربائي إلا أنه يقوم بإبطاء سير العداد أو تغيير الرقم الحقيقي المبين بالعداد بحيث يسجل كمية اقل مما يتم إستهلاكه فعلا . فلا يعتبر الفعل سرقة بل إحتيال و منصب على كمية السلعة لأن كمية الكهرباء أو الغاز أو المياه وقت أخذها تمت بطريق مشروع برضا وإتفاق من الشركة الممولة و العداد كان يحتسبها وقت الأخذ بصورة صحيحة ، لكن إستعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقة وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن 
وتثور مسألة صلاحية الإرسال افذاعي و التلفزيوني للسرقة 
- ثالثا – أن يكون محل السرقة شيئا منقولا 
عرف المشرع الجزائري كل من المنقول و العقار في نص المادة 683 من القانون المدني " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهول منقول " 
ويعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله 
السؤال المطروح هل تبني المشرع الجنائي في نص المادة 350 من ق ع نفس المفهوم المدني للمنقول ؟ لم يعرف المشرع الجزائري في نص المادة 350 المنقول فالواقع أن المنقول سيتأثر في جريمة السرقة بمعنى مختلف عن معنى المنقول في القانون المدني حيث يتبنى المشرع الجزائري مفهوما لغويا للمنقول يتفق مع  مفهوم الإختلاس ، فكل شيء يمكن نقله من حيز إلى آخر فهو منقول في نظر القانون الجنائي 
 فتتسع دلالة المنقول في القانون الجنائي لتشمل العقار بالتخصيص في نظر القانون المدني كالآلات و الجرارات وادوات السقي و المواشي و التماثيل المثبتة في مداخل البنايات و الحدائق ، و العقار بالإتصال  كالأبواب و النوافذ و أخشاب السقف ، وحتى العقار بطبيعته بالنسبة للأجزاء التي يمكن إنتزاعها مثال الأحجار أو التربة 
وخلاصة القول أن تعريف المنقول هو كل ما يمكن إخراجه من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة غيره سواء عن طريق رفعه أو دفعه أو حمله أو تجزئته ولو تغيرتهيئته ،
ويستوي في ذلك أن يكون مفككا أو تم ذلك بفعل السارق .
- رابعا – أن يكون محل السرقة مملوكا للغير 
يشترط في محل السرقة أن لا تعود ملكيته للسارق وأن يكون له مالكه الذي له سلطة السيطرة عليه .
- 1 – المال غير مملوك السارق
إن جوهر السرقة هو الإعتداء على المال بقصد تملكه ، فلا يتصور إذن وقوعها من المالك 
فمن يختلس ماله لا يعتبر سارقا ولو كان سيء القصد معتقدا وقت الإختلاس أن المال يملكه غيره ، مثلا من يختلس منقولا إتضح أنه آل إليه وقت الإختلاس بالميراث أو الهبة دون أن يعلم ، ويظل هذا الحكم صحيحا حتى ولو كان المال المختلس وقت الإختلاس متنازعا في ملكيته إذا أثبتت له ملكيته بحكم قضائي 
كما أنه لا يعتبر سارقا من ينتزع المال الذي يملكه من شخص أحق بحيازته منه فمثلا المالك المؤجر الذي يختلس سيارته التي أجرها للغير قبل إنتهاء مدة الإيجار ودون وجه حق مخالفا بذلك عقد الإيجار وكذلك المودع الذي يختلس الوديعة من المودع لديه .
وترد على هذه القاعدة بعض الإستثناءات أو ردها المشرع في نصوص المواد 364 الشياء المحجوزة رغم أن المشرع الجزائري لم يورد في صياغة المادة فعل الإختلاس كما فعل في الفقرة الثانية المتعلقة بالأموال التي تسلم كضمان مثل المقترض أو الراهن أو المدين ، وإكتفى بذكر لفظي بدد أو أتلف إلا أن السرقة هي إخراج المال المحجوز وبحكم أن المادة وردت ضمن قسم جرائم السرقة .
وما ورد كذلك في المادة 363 المتعلقة بإستلاء الشريك أو الوارث على الأموال المشابعة بين الورثة أو الشركاء عن طريق الغش له و فرق الفقه بين صورتين : حالة إذا كان المال المسروق في حيازة الجاني سلم له مثلا في الشركة و خول له إدارته ، وفي الميراث لحفظه و صيانته ، فهنا يكون في حكم خيانة الأمانة ، أما حالة إذا كان في حيازة الغير فهي سرقة ، إلا أن المشرع الجزائري إكتفى بذكر الإستيلاء دون أن يشترط أن يكون المال المنقول في حيازة الغير ، 
2 – المال مملوك للغير( أن يكون للمال مالكا ) 
لا يكفي لإعتبار الشخص سارقا أن يختلس شيئا غير مملوك له وإنما يلزم أن يكون هذا الشيء مملوكا لشخص آخر وقت الإختلاس ويترتب على هذا الشرط إستحالة قيام السرقة إذا وقع فعل الجاني على مال لا يملكه أحد كالأموال المباحة – أو المتروكة ، في حين تكون محلا للسرقة الأموال المفقودة أو الضائعة لأنها مملوكة للغير ولوخرجت من حيازة صاحبها ماديا ويعاد ملكيته لها .
- أ – الأشياء المباحة 
تعتبرالأموال المباحة لا مالك لها منها مياه البحار ومياه الأنهار و الحيونات البرية و الأسماك ، فالإستيلاء عليها لا يعد سرقة وإنما وسيلة من وسائل إكتساب الملكية .
وبالتالي فإن من يحوزها لأول مرة يعد مالكا لها فإذا إثبتت له ملكيتها يصبح الإستلاء عليها من الغير سرقة في نظر القانون ، فالأسماك المباحة في البحر تصبح ملك للصياد بمجرد دخولها شباكه حتى وإن لم يخرجه بعد من الماء ( الطائر – الذي يصطاد ولو سقط  بارض الغير )
فمثلا حق الإمتياز الذي تمنحه الدولة لمؤسسة أو شخص معنوي خاص للصيد من بحيرة ويزاحمه غيره بالصيد فهذا لا يعتبر سرقة لأن حق الإمتياز لا يثبت له ملكية الأسماك الموجودة بل حقا لإستغلال لوحده 
كما أن هناك فرق بين المال المباح و المال العام أو أموال الدولة ولو كانت مخصصة للمنفعة العامة مثلا أشجار الزينة في الطريق العمومية أو الآثار و الحدائق 
- ب – الأشياء المتروكة 
هي الأموال التي تخلى مالكها عن حيازتها المادية و المعنوية بإرادته منها بقايا المصانع – و الملابس القديمة و الطريدة المتروكة من قبل الصياد فالعبرة في الشياء المتروكة هي إنصراف نية مالكها إلى التخلي عنها نهائيا ، وتقدير قيام التخلي النافي للسرقة يرجع إلى قاضي الموضوع  من الوقائع و القرائن 
فالأشياء المتروكة لا تقع تحت طائلة التجريم ، و القضاء الفرنسي يعتبر الأشياء الثمينة أو ذات قيمة مالية تعد ضائعة أو مفقودة وليس متروكة وتدخل ضمن نص التجريم 
ومع ذلك فلا يمنع من إمكانية توافر نية التخلي التخلي ولو كانت قيمة الشيء كبير 
بالنسبة الأشياء الموجودة في القبور مع الموتى  بذلة رجل عني 
- ج – الأشياء المفقودة ( الضائعة )
الشياء المفقودة هي أشياء منقولة مملوكة لشخص معين ضاعت منه فإنقطعت حيازته لها لكنه ظل متمسكا بملكيتها وهو يسعى للبحث عنها  وإستردادها دون أن تدخل بعد في حيازة غيره 
فهي المال تائه الذي يجهل مالكه مكان وجوده في الإطار المادي الذي سيطر عليه 
وتختلف الأشياء المفقودة عن الأشياء المتروكة و المباحة و الأشياء التائهة في أن الأشياء المفقودة لا تخرج عن ملك صاحبها ، فالقانون يعتبره مالكا ويعطيه الحق في إستردادها من أي شخص يوجد تحت يده ولو إشتراه بحسن النية ويتفق الفقه و القضاء في فرنسا على أن إلتقاط الشيء الضائع بنية تملكه يعد سرقة على أساس أن المالك لا يزال متمسكا بنية إسترداده ، فهو لا يزال محتفظا بالعنصر المعنوي للحيازة ولم يفقد إلا العنصر المادي 
لكن الواقع أن الإختلاس في معنى السرقة لا يتحقق إلا بمقتضى فعل إيجابي يسلب به الجاني حيازة المجني عليه .
أي أن يصدر عن الجاني نشاط .... به حيازة المجني عليه للشيء وينشيء لنفسه حيازة جديدة وهو مالا يمكن أن يتحقق إذا كانت حيازة المجني عليه قد إنتهت بغير فعل الجاني .
 الفرع الثاني : فعل الإختلاس Soustraction

لم يعرف  المشرع الجزائري في نص المادة 350 من قانون العقوبات فعل الإختلاس تاركا بيانه لإجتهاد الفقه و القضاء
- أولا – مدلول الإختلاس 
يتحقق فعل الإختلاس بأخذ الشيء أو نزعه من حيازة المجني عليه و إدخاله في حيازة الجاني بغير رضا المجني عليه وغالبا بدون علمه 
ومدلول حيازة في مفهوم القانون الجنائي ، لبست حقا بل مركز واقعيا ولهذا السبب قد تكون مشروعة أو مستندة إلى سبب صحيح قانونا ، وقدلا تكون مشروعة ( الأشياء المسروقة) وهذا يشكل إختلاسها سرقة لأن القانون الجنائي يحمي بالسرقة الحيازة المجردة مشروعة أو غير مشروعة .
الحيازة هي سيطرة إرادية للشخص على الشيء ، سيطرة تمكنه من الإنتفاع به أو تعديله أو تحطيمه أو نقله ، فهي حالة واقعية وليست مركزا قانونيا 
وإذا كان الأصل هو ثبوت الحيازة للمالك فإنها قد تثبت لغيره ولذلك فهي إما كاملة أو ناقصة 
- الحيازة الكاملة : تكون لمالك الشيء أو لمدعى بملكيته سواء كان حسن النية أم سيء النية ( السارق – خائن المانة ) وتتألف هذه الحيازة من عنصرين :
- العنصر المادي : هو مجموعة الأفعال المادية التي يباشرها الحائز على الشيء و التي يعتبر مطهر الحيازة .
- العنصر المعنوي : هونية إحتباس الشيء بإستعماله أو التصرف فيه و كأنه مالكه فهو يباشر السلطات على الشيء لحسابه بإعتباره أصلا عن نفسه لا نائبا عن الغير 
- الحيازة المؤقتة : أو الناقصة فتكون لمن يحوز شيء بمقتضى سند يخوله الجانب المادي في الحيازة دون الملكية الذي يظل لغيره مثل الدائن المرتهن رهنا حيازيا – العامل الذي يعهد له بإصلاح شيء و المستعير و المودع لديه ، فالحائز تكون لديه بعض مظاهر العنصر المادي للحيازة إلا أن الحيازة تكون لحساب الغير ــــ فهي لا تجيز له إلا قدرا محددا من السلطات حسب السند القانوني المعتمد عليه ، كما أنه يعترف بحق غيره على الشيء – فهو لا يدعي لنفسه حقا أصيلا مباشرا على الشيء أما اليد العارضة فتتحق حين يتصادف وقوع الشيء ماديا بين يدي شخص ليست له عليه حيازة كاملة أو ناقصة ، وبالتالي ليست له أي حقوق يمارسها بإسمه أو بإسم غيره 
- ثانيا - عناصر الإختلاس :
على ضوء فكرة الحيازة كما تم الإشارة إليها عرف جارسون " الإختلاس بأنه الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي و المعنوي بدن علم وبغيره رضا مالكه أوحائزه السابق "
- 1 -  النشاط المحقق للإختلاس 
- يتوافر الإختلاس بسلب الجاني حيازة الشيء بعنصريها بمقتضى نشاط إيجابي يصدر عنه ، بمعنى أن يكون فعل الجاني هو الذي أنهى حيازة المجني عليه على الشيء وأنشأ حيازة جديدة له أو لغيره 
فإذا إنتهت الحيازة السابقة ( المجني عليه ) دون تدخل من الجاني لا يقوم الإختلاس ولو إستولى على الشيء بعد ذلك .
فإذا أنهى الجاني حيازة المجني عليه على الشيء دون أن يدخله في حيازة أخرى لا يعد الفعل إختلاسا مثال إطلاق مواشي محتجزة في حظيرة خاصة أو ثقب براميل الزيت المحملة في الشاحنة .
- ولا يشترط القانون أن يقوم الجاني بفعل الإختلاس بيديه أو بنفسه ، فقد يستخدم حيوانا مدربا للوصول إلى مبتغاه ، وقد يستخدم شخصا حسن النية مثلا بطلب من خادم في مطعم أن يسلمه معطفا موهما إياه بأنه له 
- أ– إنهاء حيازة المجني عليه على الشيء 
يشترط لتحقق الإختلاس بالفعل الإيجابي الصادر عن الجاني أن لا يكون الشيء أو المال محل السرقة في حيازة الجاني ( و السارق ) فمثلا فإذا كان المال بيد الدائن المرتهن رهنا حيازيا ورفض تسليمه للمدين بغرض تسديد دينه لا يعد الفعل إختلاسا و الميكانيكي الذي يعهد بتصليح دراجة ويرفض تسليمها لصالحها ويسري نفس الشيء على الشيء الذي فقدت حيازته الأولى ولم يدخل في حيازة حائز جديد ( المال الضائع ) فلا يعد الفعل إختلاسا لأنه لم يقع إنهاء للحيازة 
- كما لا يشترط أن يكون الغير حائزا للشيء بسند مشروع ، إذ تتحقق الحيازة السابقة ولو كانت حيازة الغير للشيء قد جاءت نتيجة سرقة 
- يشترط ان تكون حيازة غير الجاني للمال المسروق إما كاملة أو ناقصة وليس مجرد وضع اليد لأنه لا تكون حيازة لواضع اليد ( مثل الحمال )
- ب - حالات التسليم التي تنفي للإختلاس ( عدم تحقق عنصر الإختلاس )
عرفنا أن الإختلاس ينهي حيازة المجني عليه للشيء ، لكن هناك حالات  يتولى فيها المجني عليه تسليم الشيء محل الحيازة إلى الغير وحتى ينتفي فعل الإختلاس بهذا التسليم يجب أن يتوفر عنصرين :
- عنصر مادي : وهو خروج الشيء من السيطرة المادية للحائز ( المسلم ) إلى السيطرة المادية لآخر سواء عن طريق مناولته ماديا أو بتسليمه له رمزيا ( مثال تسليم مفتاح مخزن به معدات ) 
- عنصر معنوي : وهو إرادة نقل الحيازة إلى الغير أو إرادة التخلي عن الحيازة أي تمكين الغير من السيطرة المادية على الشيء 
وينبغي تبعا لذلك توافر عدة شروط : 
-1 – أن يكون التسليم من شخص له صفة على الشيء ( أي مالكه أو حائزه ) مثلا الخادم في المطعم ليست له صفة على الشيء وليس حائزا فلا يملك نقل الحيازة أعمالا بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه .
- 2 – يجب ان يكون التسليم إراديا بمعنى أن تكون إرادة صاحب الشيء قد إتجهت بالفعل إلى وضعه في متناول يد المستلم ( لوي الذراع ) يعتبرسرقة 
ويجب أن تكون هذه الإرادة حرة و مميزة بمعنى الإدراك وحرية الإختيار ويترتب على ذلك أن التسليم الصادر من الصغير غيرالمميزو فاقد الإدراك كالمجنون والعته لا ينفي جريمة السرقة ونفس الحكم التسليم تحت ضغط الإكراه المعنوي . 
لكن لا يلزم أن تكون إرادة المسلم خالية من عيوب الغلط و التدليس فهذه العيوب تنال الباعث على التسليم ولا تنال إرادة التسليم ذاتها 
- التسليم الخاصل بالغلط : هو قيام في ذهن المسلم 
إعتقاد مخالف للحقيقة حمله على نقل الحيازة للمستلم نقلا ماكان يتم لو لم يكن قد وقع في غلط مثال ساعي البريد الذي يسلم طرد لغير صاحبه لإعتقاده أنه المرسل إليه صاحب محطة البنزين 
- التسليم الحاصل بالتدليس أو الغش : إيقاع المسلم عن طريق الغش في الغلط لحمله على التسليم بالكذب ( التحايل ) مثال من يوهم كذبا شخص البائع بأنه الشخص المرسل لإستلام البضاعة 
- وقد يتم هو تسليم شيء بداخله شيء آخر لا يعلم به المسلم فهل يعتبر التسليم شامل للشيء الذي لا يعلم به في حالة الإحتفاظ به من طرف المستلم وهنا إتجه الفقه إتجاهين 
الأول بوقوع السرقة و الثاني بعدم وقوع السرقة لأن تسليم الشيء تضمن تسليم ما بداخله ولقد إقترن بغلط إنصب على هذه الأشياء في مجموعها 
- حالة التسليم الرمزي : ويكون على حالة عدم تسليم الشيء بالمناولة بل بوضعه تحت تصرف المستلم مثل البائع الذي يسلم مفاتيح المخزن الذي توجد به السيارة فتكون حيازة المشتري للسيارة تتم نهائيا بهذا التسليم الرمزي ، أما إذا كان تسليم المفتاح بغرض معاينة هذه السيارة فإختلسها هذا الشخص فيعد سارقا لأن يده على الشيء بهذا التسليم الرمزي يد عارضة ، أما إذا كان تسليم مفتاح شقة على سبيل الإيجار وكان بها أغراضها فإختلسها المستأجر عد الفعل خيانة أمانة .
- 3 – أن يكون التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة أو الحيازة الناقصة 
مادامت الحيازة سيطرة إرادية للشخص على الشيء ، سيطرة تمكنه من الإنتفاع به فنقله للغير يعني نقل جميع السلطات له كالتصرف و الإستغلال وهنا تكون بقصد التملك كما قد تكون نقل الحيازة المؤقتة أو نقل هذه السلطات على سبيل الأمانة كالمستأجر و الدائن المرتهن و المودع لديه .
- 2 – عدم رضا المجني عليه : ليقوم الإختلاس 
لا يكفي إنهاء الحيازة بأن يخرج الشيء من جيازة المالك وإنما يلزم أن يكون الإنهاء قد تم بدون رضاء الحائز فإن كان الإنهاء رضاه إنتفى الإختلاس ـــ إنتفاء السرقة ( العلة في تجريم السرقة الإعتداء على مال الغير ويجب أن يكون الرضا حقيقيا صادرا عن إدراك وإرادة كما يشترط أن يكون قبل وقوع الإختلاس أو معاصرا له وإن كان لاحقا فلا ينفي السرقة ويمكن أن يكون أثر في تخفيف العقوبة 
فالرضا عنصرجوهريا في الركن المادي لجريمة السرقة وليس هناك تلازم بين العلم وعدم الرضا ، فقد يتحقق عدم الرضا رغم أخذ الجاني ( السارق الشيء محل السرقة بعلم الضحية وعلى مرأى منه كالسرقة بالإكراه .
 الفرع الثالث : الركن المعنوي 
 السرقة من الجرائم العمدية التي يتوافر بنيانها القانوني يتوافر القصد الجنائي و الذي ينحصر في قيام العلم لذي لدى الجاني وقت إرتكاب الجريمة بانه يستولي على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه لنفسه وجرمان مالكه منه ، ويتفق غالبية الفقهاء على أنه لا يكفي لجريمة السرقة توافر القصد العام بل لا بد من وجود القصد الخاص الذي يهدف إلى نية تملك المال موضوع السرقة
- اولا -  القصد العام 
يقوم على العلم الذي ينصب على عناصرالجريمة ، وبإرادة إتيان السلوك و تحقيق النتيجة الإجرامية
- 1 -  العلم 
أن يتوفر بالإضافة إلى تحقق الإرادة علم المتهم بأركان الجريمة كما يتطلبها نق القانون ، فلا سرقة إذا ثبت أن المتهم يعتقد أن المال الذي يستولي عليه مملوكا له ، أو أنه مال مباح أو متروك ينتفي عنصر العلم و بالتالي ينتفى القصد الجنائي ولا سرقة في ذلك .
كما يعلم بأنه يستولي على مال الغير بدون رضا صاحب المال أو الشيء منه ، فإذا كان يعتقد بناء على أسباب معقولة وقت الإستيلاء على المال أن صاحب المال أن له بأخذه إنتفى القصد الجنائي فإذا أخذ المال في غياب صاحبها إعتقادا منه أنه راض بسبب كونه تبادل هذا الشيء قبل ذلك مع صاحبه بصفة دورية منتظمة في تعامل سابق فهنا لا تقوم جريمة السرقة ، لأنه كان معتقدا برضاء صاحب المال ضمنيا بإخراج المال من حيازته .
- 2 -  الإرادة 
ينبغي أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب فعل الإختلاس الذي يحقق ماديات السرقة بإخراج الشيء من حيازة المجني عليه و إدخاله في حيازته ويجب أن تكون إرادته حرة مميزة بحيث إذا أكره الجاني على إخراج المال من حيازة صاحبه تخلفت لديه إرادة إرتكاب فعل الإختلاس وتخلف تحقق السرقة ، كما تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وهي إدخال المال في حيازته 
- ثانيا -  القصد الخاص 
لا يكفي لقيام جريمة السرقة توافر القصد العام بعنصرية الإرادة و العلم بل يجب أن يكون الجاني إستولى على المال بنية محددة أو غاية يسعى إليها المتهم وهي نية تملك المال و الإستئثار به لنفسه و الظهور عليه بمظهر المالك ويباشر عليه جميع السلطات المخولة المالك على المال المسروق ، وتنتفي نية التملك إذا لم تتجه إرادة المتهم إلى إعتبار المال الي إستولى عليه ملكا له ، فمثلا لا تتوافر نية التملك لدى الدائن الذي يستولي على مال منقول ملك للمدين و إبقائه لديه كضمان لإلزامه على سداد ماعليه من دين .
- ثالثا -  إثبات القصد الجنائي 
يقع عبء إثبات القصد الجنائي على عاتق سلطة الإتهام بإعتباره ركنا من أركان جريمة السرقة ، فيجب عليها أن تثبت علم المتهم وقت إرتكاب فعل الإختلاس ، انه يستولي على مال مملوك للغير دون رضاء مالكه أو حائزه بنية تملكه ، ولا يكفي للقول بتوافر قصد السرقة أن يوجد مال مملوك لشخص في حيازة غيره ، فقد يكون مصدر حيازته مشروعا وقد يكون حائز المال المسروق شخص أخر 
غير الذي سرقه و إذا ثار شك حول توافر أو عدم توافر نية التملك وجب تفسير الشك لمصلحة المتهم و يمكن الإستدلال على توافر نية التملك بالقرائن التي تفيد توافرها مثل إخفاء المتهم المال المملوك للغير ، وإنكار وجوده لديه ، ويستنتج قاضي الموضوع وجود القصد من الوقائع الدالة عليه ، دون رقابة عليه من محكمة النقض ، لكن يجب ان يسبب حكمه بصورة يبين فيها توافر القصد في السرقة لكن لا يلزم ان يذكره الحكم صراحة بل يكفي أن يستفاد ثبوته من الوقائع التي أوردها هي الحكم ، و التي تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد تملك ما إختلس .
المطلب الثالث
الظروف المشددة لجريمة  السرقة
ظروف التشديد متعددة و متنوعة فبعضها ذو طبيعة شخصية وبعضها ذو طبيعة موضوعية منها ما يرجع إلى مكان إرتكاب السرقة أو زمانها ووسيلتها ، توافر صفة خاصة في الجاني أو المجني عليه ، و يختلف تأثير هذه الظروف على جريمة السرقة ، بعضها يترتب عليه تسديد العقوبة مع بقائها جنحة ، بعضها يترتب عليه تغيير وصف الجريمة فيجعل منها جناية بدلا من جنحة .
الفرع الأول : التشديد الراجع إلى مكان إرتكاب السرقة 
- اولا - السرقة في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن  تشدد السرقة بالنظر إلى مكان وقوعها أوإرتكابها ،كحدوث السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد توابعه ، فالمكان المسكون أو معد للسكن أو احد توابعه ، فالسرقة في هذه الأماكن تنطوي على جريمتين الأولى الإعتداء على مال الغير ، و الثانية إنتهاك حرمة مسكن ، فالمكان المسكون هو المعد فعلا للسكن بأصله كالمنزل و الفندق ، أو لم يكن معدا لهذا الغرض أصلا لكن يسكنه فعلا بعض الأشخاص ، كالمحل التجاري الذي يسكنه حارسه ، إما مكان المعد للسكن وهو المهيأ للسكن في فترات معينة ، أي ساكنه لا يقيم فيه على وجه الإستمرار والإنتضام وإنما لفترات مؤقتة ، أما الملحقات أو توابع السكن فهي الأماكن التي تتصل بالمكان المسكون أو المعد للسكن ، وتكون مخصصة لمنافعه ، كحظيرة الدواجن ، و الحديقة بشرط أن تكون متصلة مباشرة بالمنزل بسور واحد ، ولقد عرف المشرع في المادة 355 المسكن وتوابعه أنه كل منزلا مسكونا كل مبنى أودارا غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقت ذاك و كافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان إستعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي .
وتكون الطرق غير المشروعة و الأساليب الإجرامية التي تمكن الجاني أوالجناة من الدخول إلى هذه الأماكن حسب ما أوردتها المادة 254 التسلق ويقابل هذا اللفظ التسور في القانون المصري ويقصد به دخول المكان المراد سرقته من غير بابه بإجتياز سور المكان عن طريق إعتلائه مهما كانت الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني فقد يستعين بسلم أويعتلي جذع شجرة مجاورة للحائط ثم يقفز إلى الداخل .
 الكسر وهو إستخدام العنف المادي لإيجاد منفذ للدخول إلى المكان المراد سرقته ككسر الباب أو النافذة أو إحداث ثقب في الجدار ولقد أشارت المادة إلى ذلك الكسر من الداخل أو الخارج أو عن طريق منافذ تحت الأرض .
- ثانيا - كسر الأختام : يشترط لقيام هذا الظرف أن يوجد ختم على مكان إرتكاب الجريمة وضع لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الدولة ( قضائية أو حكومية )
مثال : ختم وضع على محل صدر حكم قضائي بغلقه ، أو ختم وضع حرز يحتوي أسلحة غير مرخص بهاثم ضبطها .
ويشترط نص المادة 356 من قانون العقوبات أن تتم عملية الكسر بالقوة ، أو بالإتلاف أو بأي طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالإستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مغلق أو وعاء مغلق ، وكسر الأختام ظرف عيني ، يسري على جميع المساهمين في السرقة ولو لم يتفقوا عليه أو يعلموا لحدوثه .
وحددت المادة 354 عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج إذا تمت في إحدى الأماكن .
وتكون العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 1000000 دج إلى 2000000 دج إذا تمت السرقة في الأماكن المذكورة مع توافر ظرف آخر وهذا مانصب عليه المادة 353 من قانون العقوبات .
- ثالثا - الفرع الثاني : السرقات في الطرق العمومية 
ولقد شدد السرقة في الطريق العام لأن الجناة يستغلون بعد الطريق وإنعزاله عن السكان وبعده عن مراقبة رجال الأمن فلا يستطيع المجني عليه الإستغاثة أو الهرب 
ولقد عرفت المادة 360 من قانون العقوبات الطرق العمومية بأنها كل المسالك و الدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لإستعمال الجمهور و الواقعة خارج مجموعات المساكن و التي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أي ساعة من ساعات النهار أو اليل دون إعتراض قانوني من أي كان .
ويضاف إلى الأماكن السرقات في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو داخل نطاق السكك الحديدية ، و المحطات و الموانئ و المطارات و أرصفة الشحن ، أو التفريغ فيشترط أن تقترن بظرف آخر من الظروف المذكورة في المادة 352 من قانون العقوبات .
الفرع الثاني : التشديد الراجع إلى زمان إرتكاب السرقة ( ظرف الليل ) 
شدد المشرع السرقة التي تقع ليلا وعلة التشديد برجع إلى وقت إرتكاب الجريمة الذي يعد عاملا يسهل تنفيذها ، إذ هو يسهل فرار الجاني لأنه يستره ويجعل من الصعب التعرف عليه ، كما إن إختيارالسارق لظرف الليل لإرتكاب جريمته كاشفا عن خطورته الإجرامية ويعتبرمعيارتحديد ظرف الليل إنسداد الظلام وليس التوقيت فتوقيت السادسة مساء لا تعد ليلا في فصل الصيف لأنه لم يحل الظلام على عكس فصل الشتاء 
هلتعتبر السرقة مرتكبا ليلا لو أن الجاني المتهم بدأ فعله ولم يتمه إلا بعد إنسدال و حلول الليل وظرف الليل يكون فيه ظرف مشدد لتغييروصف الجريمة من جنحة إلى جناية وتكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ( المادة 354 ) وتضاعف العقوبة من ظرف لآخر نص المادة 353 و الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة كما في نص المادة 361 وتعتبر جنحة في قانون العقوبات .
الفرع الثالث : التشديد بسبب الوسيلة المستعملة في السرقة 
وحددها المشرع الجزائري في المادة 351 – 353 من قانون العقوبات حمل السلاح ، المفاتيح المصطنعة 
- أولا - حمل السلاح 
وحدة يكفي لأن يكون ظرف مشدد حتى ولوإرتكبت السرقة من شخص واحد وهذا مانصت عليع المادة 351 من قانون العقوبات وتكون العقوبة السجن المؤبد ، إذا إرتكبت السرقة و كان الجناة يحملون أو يحمل أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو إرتكبت السرقة من شخص واحد ولو لم يتوافر ظرف مشدد آخر 
والمشرع الجزائري لم يعرف السلاح هل هو السلاح بحسب طبيعته ، أم السلاح التخصيص ( سلاح ناري ، سلاح أبيض ) 
والسلاح بطبيعته هو كل سلاح صنع في الأصل للإعتداء على الإنسان ويشمل المسدسات و البنادق والسيوف و الخناجر 
أماالسلاح بالتخصيص فهو أدوات معدة لإستعمال لبعض الأغراض المهنية أو في الزراعة أو الصناعة أو الشؤون المنزلية مثل الساطور المقص الفأس ، ويرجع سبب التشديد لمجرد حمل المتهم السلاح لإحتمال إستعماله ، او التهديد به فضلا عما يولدهمن جرأةفي نفس حامله ، ولا شك أن الحمل السلاح أثناء السرقة يسهل تنفيذها لأنه يلقى الرعب في قلب الضحية ، فيشل مقاومته إذا كا حمل السلاح ظرف عيني يرتبط وجودا وعدما بالفعل المادي ويسري حكمه على جميع المساهمين سواء علموا بحمله أم لا فمجرد حمل السلاح وتواجده في حوزتهم أثناء إرتكاب السرقة يكفي لإعتباره ظرفا مشددا .
- ثانيا - المفاتيح المصطنعة 
يعتبر في حكم المفاتيح المصطنعة المفاتيح غير المفتاح الأصلي و الأدوات المخصصة التي يستعين بها الجاني للتغلب على إقفال باب المسكن أوالمحل المراد سرقته ، بين المشرع الجزائري هذه المفاتيح في صورة المفاتيح المصطنعة وجاء في المادة 358 ف وصف لها بأنها كافة الكلاليب و العقف و المفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال و المفاتيح المقلدة أو المزورة أوالمزيفة أو التي لم يعدها المالك ، أو المستأجر لفتح الأقفال أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن لفتح الأقفال الثابتة أو أية أجهزة للإغلاق و التي إستعملها الجاني لفتحها بها وإعتبرالمفتاح الحقيقي مفتاحا مصطنعا إذا إحتجزه الجاني دون وجه حق 
الفرع الرابع : التشديد لظرف العنف والإكراه المادي 
كما أضاف المشرع السرقة التي ترتكب بالعنف و الإكراه فهي تتضمن إعتداء على الأشخاص يالإضافة إلى كونها إعتداء على المال ، فهي كل عمل من أعمال العنف يوجه إلى الأشخاص بقصد التغلب على مقاومته تعترض تنفيذ السرقة فمطلق الإكراه ( العنف ) يحقق قيام الظرف المشدد حتى ولو لم يكن على درجة من الجسامة .
ويشترط أن يكون إكراه مادي ، وترجع علة التشديد في هذه الحالة إلى أن  فعل الجاني ينطوي على إعتداء على النفس إلى جانب الإعتداء على المال ، ففعل الجاني يشكل إعتداء على حقين حماهما القانون وهما حق المجني عليه في الحياة و السلامة لجسدية من أي إعتداء وحقهفي المحافظة على أمواله ، وكشف عن شخصية إجرامية خطرة فلا يتوانى صاحبها عن إرتكاب جريمة أخرى في سبيل الإستيلاء على المال .
 والقانون لم يعرف العنف و يستنتج من ذلك كل عمل من أعمال العنف المادية التي يرتكبها الجاني على شخص المجني عليه ، بقصد تعطيل مقاومته و الوصول إلى إتمام السرقة ، لا يشترط أن يكون العنف على درجة كبيرة بل يكفي أن تبلغ درجة تشل مقاومته كدفع المجني عليه وطرحه أرضا ، لوي ذراعه وأخذ مابيده رغما عنه ، حجزه وشد وثاقه ، إلقاء مادة غريبة في عينيه ، كم فمه حتى لا يستغيث ، ويبقى تقديرها لقاضي الموضوع آخذا بعين الإعتبار ظروف من وقع عليه الإعتداء كالحالة الصحية و النفسية 
ويشترط كذلك في العنف و التهديد به كظرف مشدد لجريمة السرقة ، أن يكون وقع بغرض السرقة أي تسهيل القيام بالسرقة بتعطيل المقاومة التي قد تعترض تنفيذها ، ومن هنا يستلزم معاصرة فعل العنف و التهديد به الجريمة السرقة ، أو على الأقل قبل تمامها وذلك لأنه إذا تمت السرقة ثم وقع عنف فلا يكون كظرف مشدد لها بل يشكل جريمة مستقلة .
الفرع الخامس : التشديد بسبب صفة السارق 
حددت المادة 353 من قانون العقوبات الجزائري الفقرة 6 -7 الصفة الخاصة في السارق حتى تكون ظرفا مشددا أي يكون السارق خادما أو مستخدم بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من ليستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومة أو في المنزل الذي كان يصحبه أو كان عاملا أوعامل تحت التدريب في منزل مخدومه ، أو مصنعه ، أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي إرتكبت فيه السرقة .
وترجع علة التشديد لتوافر هذه الصفة إلى ماتنطوي عليه هذه السرقة من خيانة للثقة التي يضعها المجني عليه أو الضحية في السارق ، والتي تسهل له إرتكاب السرقة .
ويشترط لقيام صفة الخادم أن يكون هناك علاقة خدمة بين المتهم و الضحية بصورة مستمرة و منتظمة وأن يتلقى الخادم أجر نظير الخدمة التي يقدمها 
الخادم : هوالشخص ذكر أو أنثى مواطنا أو أجنبيا الذي يقوم بإنتظام بالأعمال المادية اليومية التي يحتاجها مخدومة و أفراد أسرته مثال القائمة بأعمال التنظيف المنزلي و الطباخ و البستاني و مربية الأطفال داخل المنزل 
المستخدم : وهو كل شخص يقوم بعمل ذهني لحساب شخص آخر ، وقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا ويتقاضى عنه أجرا مثال السكرتيرة و المحاسب ، ولا يشترط أن يكون هذا العمل في مجال محدد فقد يكون في مجال صناعي أو تجاري أو الكاتب أو كان العامل وهو كل شخص يمارس عملا مهنيا  أوحرفيا كالعامل في المصنع أو المزرعة أو في ورشة وهو يقوم بعمل لا يتصل مباشرة بشخص صاحب العمل أو أفراد أسرته بل يتصل بمهنة أو حرفة رب العمل ويتقاضى مقابل ذلك أجر 
العامل تحت التدريب : لدى الضحية و الغالب أنه لا يتقاضى أجرا ، والمشرع الجزائري يسوي بين السرقة التي ترتكب من الخادم على مخدومه ، و السرقة التي ترتكب في منزل مخدومه على أشخاص لا يستخدمونه أو في منزل بصحبه إليه مخدومه 
الفرع السادس : التشديد لتعدد السارقين
تكمن علة التشديد في أن التعدد يسهل تنفيذ الجريمة وترهب الضحية ، ويجعله لا يفكر في المقاومة و الدفاع عن ماله خشية الإعتداء عليه علاوة على بث الجرأة في نفوس الجناة وما يشكله هذا التعدد من خطر على حياة المجني عليه أو شرفه أو التعدد يتحقق إذا إرتكب السرقة شخصان على الأقل يكون بينهما إتفاق سابق على إرتكاب الجريمة لذلك يفترض وحده الجريمة ، أما إذا تعددت جرائم السرقة بقدر عدد الجناة كما لو هاجم عدد من الأشخاص في وقت واحد على محل لسرقته ، إنتفى ظرف التعدد .
المبحث الثالث
جرائم القصاص
 هي الجرائم التي قد قدر فيها قصاص وهي جرائم الإعتداء على النفس أو مايعرف بجرائم الدماء بالقتل أو قطع الأطراف أو الجرح وقد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوارة في القصاص فغي ذلك قوله تعالى : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، و العين بالعين ،و الأنف بالأنف ، و الأذن بالأذن ، و السن بالسن ، والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون "
وقد قسم الفقهاء القصاص إلى قسمين قصاص صورة و معنى وقصاص معنى فقط 
فالقصاص صورة و معنى هو أن ينزل بالجاني من العقوبة المادية مثل ماأنزل بالمجني عليه ، وهذا هو المعنى الواضح الظاهر من النصوص الأصلية للكتاب و السنة 
والقصاص معنى هو دية ما أتلف بالجناية وأرش الجناية وهو العقوبة المالية على الإعتداء على الجسم بالجرح و الشبح وذلك قصاص معنوي ولا يتجه إليه إلا إذا تعذر القصاص الأصلي ، إما لأنه غير ممكن في ذاته كجرح لا يمكن المماثلة فيه ، وإما لعدم إستيفاء شروط القصاص الحقيقي .
المطلب الأول
الجناية على مادون النفس
يعبر فقهاء الشريعة الإسلامية بالجباية على مادون النفس عن كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يؤدي بحياته ، وهو تعبير دقيق يتسع لكل أنواع الإعتداء و الإيذاء والجنايات على مادون النفس إما عمدا أو خطأ 
ويقسم الفقهاء الجناية على مادون النفس سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ خمسة أقسام ناظرين في هذا التقسيم إلى نتيجة فعل الجنائي ، لأن الجنائي في الجناية على مادون النفس يؤخذ بنتيجة فعله ولو لم يقصد هذه النتيجة وهذه الأقسام هي :
اولا : إبانة الأطراف أو ما يجري مجرى الأطراف
ثانيا : إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها 
ثالثا : الشجاج 
رابعا : الجراج
خامسا : مالا يدخل تحت القسام الأربعة 
القسم الأول : إبانة الأطراف وما يجري مجراها
ويقصد من إبانة الطراف قطعها وقطع ما يجري مجراها و يدخل تحت هذا القسم ، أن كل طرف له مفصل معلوم ، كالمرفق ، و الكوع ، فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها ، أو قطع اليد من الكوع أو المرفق أو قطع الرجل من المفصل أوفقا العين أو جدع الأنف أو قطع الأذن أو قلع السن أوجب الذكر 
القسم الثاني : إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها 
ويقصد بذلك تفويت منفعة العضو مع بقائه قائما لأنه إذا ذهب العضو فالفعل من القسم الأول و يدخل تحت هذا القسم تفويت السمع و البصر و الشتم و الذوق و الكلام و الإيلاد و المشي وإذهاب الفعل 
القسم الثالث : الشجاج 
يقصد بها جراح الرأس و الوجه خاصة فيمواضع العظم مثل الجبهة والو جنتين الصدغين و الذهن ، أما جراح الجسم تسمى جراج 
القسم الرابع : الجراج 
ويقصد بالجراج ماكان في سائر البدن عدا الرأس و الوجه والجراج نوعان :
 جائفة وهي تصل إلى التجويف الصدري أو البطني سواء كانت في الصدر أو البطن أو الجينين أو الحلق او الظهر 
وغير الجائفة مالم تصل إلى الجوف 
القسم الخامس : مالا يدخل تحت الأقسام الأربعة 
وهو كل إعتداء لا يؤدي إلى إبانة طرف أو ذهاب معناه ولا يؤدي إلى شجة أو جرح فيكون كل إعتداء لا يترك أثرا .
الفرع الأول : أركان الجناية على مادون النفس عمدا 
الجناية على مادون النفس عمدا هي أن يتعمد الجاني إرتكاب فعل يمس جسم المجني عليه أو يؤثر على سلامته ، و أركان الجريمة إثنان فعل يقع على جسم المجني عليه او يؤثر على سلامته ، وأن يكون الفعل متعمدا 
- أولا - الركن الأول : فعل يقع على جسم المجني عليه أو يؤثر على سلامته يشترط لوقوع الجريمة أن يرتكب الجاني فعلا يمس جسم المجني عليه أو يؤثر على سلامة الجسم ولا يشترط أن يكون الفعل ضربا أو جرحا بل يكفي أن يكون أي فعل من أفعال الذى أو العدوان 
كما لا يشترط أن يستعمل الجاني أذاة معينة للإيذاء فيستوي في ذلك إستعمال الأعضاء الأيدي أو الأرجل و الأسنان أو إستعمال عصا وأو سكين او بندقية أو اي مادة ضارة 
- يستوي ان يكون الفعل مباشرا أو بالتسبب ، فالضرب باليد  وشد حبل رفيع في طريق المجني عليه ليتعثر به كلاهما يكون جريمة .
كما يمكن أن يكون الفعل ماديا كالضرب و الجرح أو معنويا كالذعر و الإرعاب فمثلا من يذعر شخصا فيصاب بالشلل أو يسقط فيصاب بجروح .
ويشترط أن يقع أن يكون المعني عليه معصوما ، فإن لم يكن كذلك فالفعل مباح ولا يعتبر جريمة ، كما يشرط أن لا يؤدي الفعل للوفاة فإذا أدى إلى الوفاة فهو جناية على النفس قد تكون عمدا إذا ثبت أن الجاني تعمد الفعل وقصد القتل ، وقد تكون قتلا شبه عمدا إذا ثبت ان الجاني تعمد الفعل ولم يقصد القتل .
- ثانيا - الركن الثاني : أن يكون الفعل متعمدا 
لكي يكون الفعل جريمة عمدية يجب أن يصدر عن إرادة الجاني و أن يرتكب يقصد العدوان فإن لم يرد الجاني الفعل أو أراده ولم يقصد العدوان فالفعل غير متعمد أوإنما خطأ .
ويؤخذ الفاعل بقصده المحتمل ، فيسأل عن نتيجة الفعل الذي أتاه لا عما قصده وقت إحداث الفعل ، فإن ترتب على الفعل ذهاب عضو او إبطال منفعته ، سئل عن نتيجة فعله ولو لم يكن يقصد إحداث هذه النتيجة بالذات وقت إتيان الفعل .
ويقصد الجاني عن قصده غير المحدود فمن ألقى حجرا على جماعة يقصد إصابة أحدهم سئل عن نتيجة عمله سواء كان يعرف أفراد الجماعة أولا يعرفهم .
الفرع الثاني : عقوبة الجناية على مادون النفس 
العقوبة الأصلية للجناية على مادون النفس عمدا هي القصاص وعند مالك الدية مع القصاص ، فإذا إمتنع القصاص لسبب من الأسباب .
- أولا – القصاص 
القصاص هو العقوبة الأصلية للجناية على مادون النفس عمدا ، أما الدية و التعزير فهما عقوبتان بديلتان تحلان محل القصاص ، ويترتب على إعتبار القصاص أصلا و الدية و التعزير بدلا أن لا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية وبين العقوبة أخرى بدلا منها لأن الجمع بين البدل و المستبدل ينفيان طبيعة الإستبدال ، ويترتب على ذلك أيضا أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا إذا إمتنع الحكم بالعقوبة الأصلية وهناك نظريتان للجمع بين القصاص و الدية : 
النظرية الأولى : يرى أصحابها أن القصاص يجمع مع الدية إذا لم يكن القصاص ممكنا إلا في بعض الجرج  فيقتص مما يمكن القصاص فيه ومالا يمكن القصاص فيه تحل العقوبة البديلة فيه محل القصاص وعلى هذا تجمع الدية مع القصاص عقوبة لجرح واحد ، رأي الشافعي وبعض فقهاء مذهب أحمد 
النظرية الثانية :  تقومعلى أنه لا يمكن الجمع بين العقوبة الأصلية و البديلة في جرج واحد ، فإن إقتص في بعض الجرح سقط حقه في الباقي ولا شيء له وهو بالخيار إن شاء إقتص ولا شيء له وإن شاء أخذ الدية وهذه نظرية مالك وأبي حنيفة بعض فقهاء أحمد 
ويمتنع الحكم بالعقوبة الأصلية ( القصاص ) إذا إمتنع الحكم بها أو سقط القصاص لسبب من الأسباب : 
- 1 - أسباب إمتناع القصاص بما دون النفس 
- أ- عدم إمكان الإستيفاء بلا حيف 
- ب – عدم المماثلة في المحل 
- ج – عدم الإستواء في الصحة و الكمال
- أ – عدم إمكان الإستيفاء بلا حيف : 
يشترط للقصاص أن يكون الإستفاء ممكنا بلا حيف ( ظلم ) ، ولا يكون الإستيفاء ممكنا بلا حيف من الأطراف إلا إذا كان القطع من مفصل ، أركان له حد ينتهي إليه ، فإن كان القطع من غير مفصل أو لم يكن له حد ينتهي إليه فالفقهاء في ذلك رأيين : 
أولهما : رأي أبو حنيفة وبعض فقهاء مذهب أحمد يرووا أنه لا قصاص مادام القطع من غير مفصل وليس له حد ينتهي إليه لتعذر الإستيفاء 
ثانيهما : يرى أصحابه أن يقتص من أول مفصل داخل في محل الجناية 
فمن قطع ذراعه من نصف العضد كان له أن يقتص من المرفق ويأخذ حكومة عن نصف العضد وهذا رأي الشافعي وبعض فقهاء مذهب أحمد .
- ب – عدم المماثلة في الموضع 
يشترط في القصاص التماثل في الموضع أي في محل الجناية ، فلا يؤخذ شيء إلا بمثله ولا يقتص من عضو إلا لما يقابله فلا تؤخذ اليد إلا باليد و الرجل بالرجل والأصبع بالأصبع و الإبهام بالإبهام و السبابة بالسبابة و اليد اليمنى باليد اليمنى لإختلاف منافعها ، وإختلاف المنفعة بين الشيئين يلحقهما بجنسين مختلفين ولا مماثلة نجد إختلاف الجنس فالتجانس شرط للمماثلة 
-ج – عدم المساواة في الصحته 
يشترط للقصاص أن يتساوى العضوان في الصحة و الكمال فلا تؤخذ مثلا عند أبو حنيفة و الشافعي و أحمد يد صحيحة بيد مشلولة لأن المقتص بأخذ فوق حقه
- 2 - كيفية تطبيق شروط القصاص الخاصة عند الفقهاء تطبق أحكام القصاص في القسم الخاص إبانة الأطراف وما يجري مجراها 
الأنف : يؤخذ الأنف بالأنف عند مالك والشافعي وأحمد لقوله تعالى ( والأنف بالأنف ) ولا يجب القصاص في الأنف إلا في المارن وهومالأن منه لأنه ينتهي إلى مفصل و يؤخذ الكبير بالصغير و الأنثى بالأفطس لأنهما متساويان في السلامة من النقص ، وهو أن يقدر ما قطعه بالجزء كالنصف و الثلث ولا يؤخذ قدره بالمساحة ( كبيرة وصغير ) ويؤخذ المنخر بالمنخر مثلا
العين : تؤخذ العين بالعين عند الفقهاء الأربعة لقوله تعالى العين بالعين فالعين تفقأ بالعين من غير فرق بين عين صغيرة وعين كبيرة ولا بين عين  شيخ زعين طفل 
الأذن : وتؤخذ الأذن بالأذن عند الأئمة الأربعة لأنه يمكن القصاص لإنتهائه إلى حد فاصل 
السن بالسن : يؤخذ بالسن لأنه محدود في نفسه يمكن القصاص فيه دون حيف ،ولا يؤخذ سن صحيح بسن مكسور ، لأنه يأخذ أكثر من حقه و يأخذ المكسور بالصحيح ولا شيء له عند مالك وأبي حنيفة وبعض فقهاء مذهب أحمد ، وله مقابل مانقص من المكسور عند الشافعي وبعض فقهاء أحمد ، ولا قصاص في قلع السن الزائد لتعذر المثل 
الشفتان  تؤخذ الشفة بالشفة ، وهو مابين جلد الأقن و الحذين علوا وصفلا لقوله تعالى و الجروح قصاص لأنه ينتهي إلى حد معلوم و القصاص فيه ممكن وهذا هو رأي الأئمة الأربعة 
اللسان : يؤخذ اللسان باللسان عند مالك و الشافعي وأحمد لقوله تعالى ولأن له حدا ينتهي إليه فيقتص فيه ، ولا يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس ، لأنه يأخذ أكثر من حقه ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق لأنه يأخذ بعض حقه ، وإن قطع نصف اللسان أو ثلثه أو ربعه إقتص من لسان الجاني في مثل ذلك القدر
واليد باليد و الرجل بالرجل والأصابع بالأصابع لأن لها مفاصل يمكن القصاص فيها من غير حيف ( ظلم ) 
متى يتم القصاص 
لا يقتص من الجاني في الجراحات ولا تطلب منه دبة حتى يتم برك المجني عليه من الجروح التي أصيب بها وتؤمن السراية ، فإن سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني 
ولا يقاد ( يقتص ) في البرد الشديد ، ولا الحر الشديد ، ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه 
- 3 - سقوط القصاص 
يسقط القصاص فيما دون النفس لثلاثة أسباب 
1 – فوات محل القصاص : محل القصاص فيما دون النفس هو العضو المماثل لمحل الجناية ، فإذا فات محل الجناية أي سبب كمرض أوآقة أو إعتداء أو نتيجة إستيفاء حق أو عقوبة سقط القصاص أن محله إنعدام ولا يتصور وجود الشيء مع إنعدام محله وهناك إختلاف بين المذاهب الأربعة حول أن تحل الدية محل القصاص 
2 – العفو : العفو عن القصاص عند الشافعي وأحمد هو التنازل عن القصاص مجانا أو على دية وهو في الحالين إسقاط من جانب المجني عليه  لا يحتاج إلى رضاء الجاني ويعتبر المتنازل عن القصاص مجانا عافيا و المتنازل عن الدية عافيا .
3 – الصلح : يجوز للمجني عليه ولو ليه ووصية بأن كل غير بالغ أو غير عاقل الصلح على القصاص بمقابل قد يساوي الدية أو يزيد عنها ، وليس للولي أو الوصي أن يصالح على أقل من الدية 
- ثانيا - العقوبة البديلة ( الدية )
هي العقوبة البديلة الأولى لعقوبة القصاص فإن إمتنع القصاص لسبب من أسباب الإمتناع أو سقط لسبب من أسباب السقوط وجبت الدية مالم يعف الجاني عنها أيضا 
والدية قد تكون عقوبة أصلية أو تبعية يقصد منها إذا أطلقت كاملة وهي مائة من الإبل أمام هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ الأرش على أن الكثيرين يستعملون لفظ الدية فيما يجب أن يستعمل فيه لفظ الرش .
- 1 - حكمتها أو عـلة النص عليها 
المقصود منها الزجر و الردع وحماية الأنفس 
ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من ادائها المكلفون بها ويجدون منها حرجا وألما ومشقة ، لكون المال كثيرا ما ينتقص من اموالهم ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه ، فهي جزاء يجمع بين العقوبة و التعويض 
- 2 - دية الأعضاء 
يوجد في الإنسان من الأعضاء مامنه عضو واحد كالأنف و اللسان ويوجد ما فيه عضوان كالعينين و الأذنين و الشفتين و اليدين والرجلين ويوجد ماهو أكثر أربعة أو عشرة مثل أشفار العينين و أصابع اليدين و الرجلين .
فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر عضو أو العضوين ، وجبت الدية كاملة ، وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية في العين خمسون من الإبل وفي الأذن الواحد خمسون ولوبقي السمع سليما 
فتجب الدية في الأنف كاملة بقطع المارن ، وتجب الدية في قطع اللسان لفوات النطق الذي يعتبر منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان 
وتجب الدية كاملة في العينين ، وفي العين الواحدة نصفها ، وفي الأذنين كمال الدية ، وفي الواحدة نصفها ، وفي الشفتين كمال الدية وفي الواحدة نصفها يستوي فيهما العليا و السفلي .
وفي اليدين الدية كاملة وفي اليد الواحدة نصفها ، وفي أصابع اليدين و الرجلين الدية كاملة ، وفي كل أصبع عشر من الإبل و الأصابع سواء وفي الأسنان كمال الدية ، وفي كل سن خمس من الإبل 
- 3 - دية المنافع 
تجب الدية كاملة إذا ذهبت منفعة العضو كالعقل ، وحاسته من الحواس كالسمع و البصر و الكلام ، لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة ، وإذا ذهب بصر إحدى العينين ففيه نصف الدية وتكون دية المنفعة إذا بقي العضو و ذهبت منفعة فتجب الدية في المنفعة التي ذهبت ، فإذا ضرب إنسان على أسة فأذهبه بصره أو سمعه وجبت البصر أو السمع ، و المنافع كثيرة مثل السمع و البصر و الشتم و اللمس و المشي و النطق 
المطلب الثاني
أعمال العنف العمدية
هناك علاقة وثيقة بين الحماية القانونية للحق في الحياة المحمية قانونا في المقام الأول ، وبين الحماية القانونية للحق في سلامة الجسم الذي تأتي في المرتبة التالية للحق في الحياة ، إذ أنه لا يكفي الإنسان حماية حقه في الحياة بل لابد من إحاطة جسمه أيضا بحماية لا تقل عن حماية حقه في الحياة 
وقد حمت التشريعات الجزائية الحق في سلامة الجسم بتجريم أفعال العنف من ضرب وجرح وإعطاء مواد ضارة 
ولقد رصد المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة المواد من 264 إلى 276 من قانون العقوبات لتجريم أفعال الضرب والجرح التي تقع على أي إنسان في سلامة بدنه عمدا ، وقد تعددت هذه الجرائم وتعددت عقوباتها على حسب النتيجة التي ترتبت عليها أو الظروف المشددة التي قررها القانون ، و التي يترتب على بعضها تشديد العقوبة المقررة للضرب البسيط مع بقاء الجريمة  على حالها جنحة ، وتشديد العقوبة في بعضها الآخر إلى الحد الذي تنقلب فيه الجنحة إلى جناية إذا ما وصلت جسامة النتيجة التي ترتبت على الضرب أو الجرح الذي وقع عمدا ، حد الموتأو إحداث عاهة مستديمة
 ولما كانت هذه الجرائم يشترك جميعا في الركن المادي لها ومحل الإعتداء ( الجسم ) وإن إختلفت بعد ذلك في ركنها المعنوي 
وسوف نتناول بالدراسة الأحكام العامة أو المشتركة في الجرائم الضرب و الجرح العمدي و إعطاء المواد الضارة ثم يبين صور هذه الجرائم العمدية مايشكل منها جنح وما يشكل منها جنايات 
الفرع الأول : الأحكام العامة لجرائم العنف العمدية ( المشتركة ) تشترك جرائم الضرب و الجرح وإعطاء المواد الضارة في خضوعها لبعض الأحكام العامة التي تتمثل في أمرين : 
– محل الإعتداء ( الجسم ) 
– فعل الإعتداء على سلامة الجسم 
- أولا – محل الإعتداء : لا يتصور المساس
يحق الإنسان في سلامة جسمه إلا إذا توجه فعل الإيذاء إلى جسد إنسان حي الذي يعد المحل المادي الذي يقع عليه العدوان المباشر لجرائم الإيذاء
فإذا كان محل الإعتداء حيوان فلا تقع الجريمة ، كما لا تقع الجريمة إذا كان الإعتداء على جثة 
ولا يتطلب القانون لحماية سلامة جسم الإنسان صفة معينة أو حالة بذاتها ، فالجريمة تقع مهما كانت الحالة الصحية و البدنية للمعتدي عليه أو المجني عليه وبغض النظر عن سنه أو مركزه الإجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته لكن إختلف الفقه بشأن الحماية المقررة لجسم الإنسان هل هي قاصرة على مادة الجسم في حد ذاته ، أم أنها تشمل قدرة أعضاء الجسم على أداء وظائفها ؟ 
فجسم الإنسان يقصد به ذلك الكيان الذي يباشر وظائف الحياة وهو مجموعة من الأعضاء التي تتكون بدورها من أنسجة متبانية ، وقوام هذه الأنسجة خلايا نوعية مميزة لكل نسيج
ولا يقتصر على الأعضاء التي زود بها الإنسان منذ مولده ، بل يشمل أيضا ما إقتضته ظروفه الصحية زرعه إليه من أعضاء بشرية لتعويض نقص أصل فيه أو طارىء عليه كالقلب و الكلية و الكبد و قرينة العين فهذه الأعضاء بإنفصالها عن أصلها و إتصالها بالإنسان تصبح جزءا من جسمه 
ولكل عضو في جسم الإنسان وظيفة يؤديها وكل فعل من شأنه الإنتقاص من هذه الوظيفة يتحقق به المساس بسلامة الجسم 
كما لم يفرق القانون في افعتداء على سلامة الجسم بين الأعضاء الداخلية كالكلى و المعدة و القلب أو الخارجية كالذراع و الرأس والعيم والسن 
كما تستوي الوظيفة التي يؤديها العضو سواء وظيفية أو حيوية كضخ القلب الدم في الجسم 
إلا أن هذه الحماية لا تمتد إلى الأعضاء الصناعية التي قد توضع في الجسم على سبيل الزينة و إستكمال الهيئة كالعين الزجاجية ، او قد يستعان بها على أداء جزء من وظيفة العضو المفقود أو وظيفة كل العضو المفقود كالأسنان الصناعية و الأرجل الصناعية 
فعل الأعتداء
- ثانيا – فعل الإعتداء على سلامة الجسم 
يتجسد فعل الإعتداء على السلامة الجسدية في أعمدة صورثم ذكرها في نص المادة 264 من قانون العقوبات
- 1 - الجرح لم يعرف المشرع الجزائري في نص المادة 264 فعل الجرح بل إكتفى بذكره 
عرف جانب من الفقه بلفظه فعل الجرح بأنه كل قطع أو تمزيق في الجسم أو في أنسجته أيا كان سببه وأي كانت جسامة ذلك ، وبأية وسيلة حدث 
كما عرفه جانب آخر من الفئة بأنه كل مساس بأنسجة الجسم يؤدي إلى تمزيقها فهو كل سلوك يؤدي إلى تحطيم الوحدة التي تجمع بين جزيئات هذه الأنسجة سواء إنسكب الدم خارج الجسم أو داخله 
ففعل الجرح هو كل سلوك من شأنه إحداث تمزيق أو قطع بجسد الإنسان فالجسد ليس سوى مجموعة من الخلايا المتصلة و المتلاصقة التي يتكون منها نسيج الجسم ، وجرح هذا النسيج ليس إلا فك و تقطيع مابين خلايا الجسم من إتصال وتلاصق 
ويدخل في مفهوم تمزيق الأنسجة القطوعو الرضوض و الكسور و التمزقات و الكدمات والتسلخات و الحروق سواء أن يكون الجرح سطحيا كقطع في الجلد أو عميقا كالذي يحدثه الطلقة النارية أو الطعن بالسكين كتمزق في الأنسجة الداخلية كالمعدة و الكبد و الطحال ، كما يستوي أن يؤدي الجرح إلى إنفصال في أحد أجزاء الجسم أو أن يقف أثره عند حد إحداث فتحة في أنسجة الجسم 
مهما كانت مساحة التمزيق أو حجمها ، هذا ولا يلزم لتحقق فعل الجرح أن ينبثق عن التمزق دم خارج الجسم ، لأن النزيف لا يشترط أن يكون خارجيا ، بل يمكن أن يحدث في باطن الأنسجة محدثا تورما و زرقة في الجسم 
ولا يلزم لتحقق مفهوم الجرح أن يستعين الفاعل بأدائه لإحداثه أن يستوي في نظر القانون أن يكون التمزق الذي أصاب الأنسجة ناجم عن أداة حادة سكين أو سلاح ناري أو مادة خارقة أو ناجم عن أداة راضة كالحجر و العصا ، أو إستخدام أعضاء الجسم النبش بالأضافر أو العض بالأسنان ، أو لكمة مزقت الجفن أو الجذب و الجر على الأرض فيحدث تسلخات بالجسم 
ولا يشترط أن يباشر الجاني فعل الجرح بنفسه 
بل قد يستخدم شخص مجنون أو كلبا 
هذا ولا يشترط في الجرح إيلام الضحية حتى وإن كان هو الأمر الغالب إلا أنه يتحقق فعل الجرح ولولم يحدث ألم الضحية لكونه كان تأثير مخذر أو كان في حالة إغماء 
- 2 - الضرب 
نفس الشيء بالنسبة لفعل الإعتداء علىسلامة الجسم عن طريق الضرب لم يبين المشرع الجزائري في نص المادة 264 المقصود بفعل الضرب وترك الأمر للفقه حيث تعددت لمفاهيم لمصطلح الضرب فعرف على أنه هو صفع أو رض أو دفع أو أي إحتكا بجسم المجني عليه ، سواء ترك بجسم المجني عليه أثرا ماديا أم لم يترك وبغض النظر عن الأداة المستعملة 
وعرف على أساس أنه كل ضغط على أنسجة الجسم لا يؤدي إلى تمزيقها 
وترجع والغاية من تجريم الضعط على جسم الضحية بإعتباره ضربا إلى مايسببه هذا الضغظ من إعاقة للحالة الطبيعية للجسم بإعتبار إعتراضا على الإسترخاء الطبيعي للأنسجة وهي إعاقة تسبب بطبيعتها ألما للجسم ، لكن تحقق الألم فعلا ليس بشرط لازم لقيام الجريمة بإعتباره الحكمة التي تقف وراء التجريم 
فالضرب يتحقق بمجرد الضغط على الجسم ولو وقع على جزء مشلول  أو كان الشخص في حالة تخذير ، كما لا يشترط أن يحدث أثرا بالجسم كالإمر مالجلد أو لا يترك كما يشترط أن ينشأ عنه عجز .
- 3 - إعطاء المواد الضارة 
تتحقق هذه الصورة من صور المساس بسلامة الجسم عن طريق إعطاء الضحية مواد ضارة ... ذلك بنص المادة 275 " كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن إعطائه عمدا و بأي طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة يتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري جرم فعل الإعطاء للمواد الضارة بالصحة عمدا الإعطاء تعبير ذو دلالة واسعة ، تتحقق هذه الصورة من صور المساس بسلامة الجسم عن طريق إعطاء الضحية مواد ضارة غير قاتلة بأي وسيلة كانت تؤثر على السير الطبيعي لوظائف جسم الإنسان وتلحق ضررا بصحته البدنية أو النفسية أو العقلية ، و المواد الضارة كالأطعمة و المشروبات الفاسدة ، أو التي تحوي مواد يكون من شأنها الإضرار بجسم الإنسان 
ويتوقف الحكم على المادة الضارة على الأثر النهائي الذي تحدثه على صحة الإنسان ، فقد يكون من شأنها أن تحدث إختلالا وقتيا لكنها تؤدي في النهاية إلى تحسن الصحة 
ويشترط لوصف المادة بأنها ضارة مراعاة الظروف التي أعطيت فيها ومقدارها ونوعها ، وطريقة تناولها وحالة المجني عليه الصحية ومنه فقد تكون المادة ضارة في طروف معينة وغير ضارة في ظروف أخرى وتقدير كون المادة ضارة في الظروف التي أعطيت فيها للضحية أو غير ضارة مسألة متروكة لتقدير محكمة الموضوع ولا عبرة بشكل المادة صلبة أو غازية أو مصدرها حيواني أو نباتي أو معدني ، أو طريقة تناولها الفم الأنف أو الحقن
 إذ ينصرف إلى كل نشاط يمكن به الجاني المادة الضارة من أن تباشر تأثيرها على وظائف الحياة في جسم المجني عليه ، ويستوي أن يفعل الجاني ذلك بوسائل الخاصة أو أن يستعين بشخص آخر
وأول صورة لفعل الأعظاء تتبادر إلى الذهن هي تسليم المواد الضارة إلى المجني عليه كي تتناولها بنفسه سواء علم بطبيعتها الضارة أو لم يعلم 
ولتناول المادة الضارة صور عديدة وكلها في نظر القانون سواء ، فقد يكون تناولها عن طريق الفم أو عن طريق الأنف كما أنها قد تكون غازا إستنشقه الضحية ، وقد توضع على الجسم فتسرب من خلال مسامه وتنفذ إلى داخله 
- 4 - أفعال العنف أو التعدي الأخرى 
جعل المشرع الجزائري في نص المادة 264 عبارة صورة التعدي الأخرى أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فهنا جعل النص شاملا لكل صور الحماية ويندرج ضمن هذا التعبير أي مساس بالحق في سلامة الجسم في أي عنصر من عناصره الثلاثة وهي التكامل الجسدي والسر الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم و التحرر من الآلام البدنية كتسليط أشعة عن بعد تؤدي إلى إتلاف جهاز من أجهزة الجسم الداخلية أو نقل جرثومة مرض أو غيره فهذه العبارة تشمل كافة أنواع الإيذاء التي يكشف عنها التقدم العلمي الحديث إحداث الفوضاء و الضجيج 442 ق ع 
